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      أولوية الحق الضماني -الفصل الخامس
      القواعد العامة -ألف

  الضمانية المتنافسة التي ينشئها المانح نفسهالحقوق  - ٢٩المادة 
نظـر الفصـل الخـامس،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (ا     ٧٦إلى التوصـية   ٢٩تستند المـادة    -١

ينشـئها نفـس    ). وهي تتناول التنافس علـى الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية الـتي      ٥٤-٤٥الفقرات 
فـالفقرة الفرعيـة (أ) تتنـاول     إلى ثـلاث فئـات.   هذا التنافس علـى الأولويـة   ٢٩المانح. وتقسم المادة 

التي تُجعل نافذة تجاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار      التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية
الـتي تُجعـل    الفقرة الفرعية (ب) التنافس علـى الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية      في السجل. وتتناول

الفقـرة الفرعيـة    غـير تسـجيل إشـعار في السـجل. وتتنـاول      ة أخرىنافذة تجاه الأطراف الثالثة بطريق
يُجعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال تسـجيل          حق ضماني (ج) التنافس على الأولوية بين

  ثالثة بطريقة أخرى (مثل الحيازة).وحق ضماني يُجعل نافذاً تجاه الأطراف ال السجلإشعار في 
(أ) أكثر الحالات شـيوعاً، أيْ التنـافس علـى الأولويـة بـين الحقـوق       الفرعية وتتناول الفقرة   -٢

الثالثة بتسجيل إشعار في السجل. وفي هذه الحالة،  الضمانية التي تُجعل جميعها نافذة تجاه الأطراف
تحدَّد الأولوية وفقاً لترتيب التسجيل، بغض النظر عن ترتيب إنشـاء الحقـوق الضـمانية (شـريطة أن     

وتضع الفقـرة   لضمانية المتنافسة قد أنشئت فعلاً عند ظهور التنافس على الأولوية).تكون الحقوق ا
  يطة وسهلة التطبيق بشأن الأولوية.قاعدة بس الفرعية (أ)

 وتجدر الإشارة إلى أنَّ قاعدة الأولوية حسب ترتيـب التسـجيل المنصـوص عليهـا في الفقـرة       -٣
من الحقوق الضمانية المتنافسة قد أنشـئ في وقـت    الفرعية (أ) تنطبق حتى وإن لم يكن حق أو أكثر

مــن أحكــام الســجل  ٤التســجيل (قــد يســبق تســجيل الإشــعار إنشــاءَ الحــق الضــماني؛ انظــر المــادة  
الحق الضماني الـذي  نَّ لأه الأطراف الثالثة وقت التسجيل (نافذاً تجا النموذجية)، ومن ثم، لا يكون

  اه الأطراف الثالثة). يكون نافذاً تج لم ينشأ بعد لا يمكن أن
قاعـدة الأولويـة حسـب ترتيـب التسـجيل المنصـوص        ويوضح المثال التالي هذا الجانـب مـن    -٤

في اليوم الأول، أذن المانح الفـلاني للـدائن المضـمون الأول، قبـل إبـرام       (أ). الفرعية عليها في الفقرة
المـانح الفـلاني هـو المـانح     أنَّ يذكر  قرض ائتماني، بتسجيل إشعار اتفاق ضماني والحصول على أيِّ

والآجلـة"، وقـام الـدائن     ويصف الموجودات المرهونة باعتبارها "جميع معدات المـانح الفـلاني الحاليـة   
مـع الـدائن    المضمون الأول بتسجيل الإشـعار. وفي اليـوم الثـاني، أبـرم المـانح الفـلاني اتفاقـاً ضـمانيا        

ن الثـاني حـق ضـماني في الموجـودات نفسـها (أيْ جميـع       أنشئ بموجبه للدائن المضمو المضمون الثاني
وحصــل علــى قــرض ائتمــاني مــن الــدائن المضــمون الثــاني،  والآجلــة) معــدات المــانح الفــلاني الحاليــة

أبـرم المـانح    وفي اليـوم الثالـث،   يتعلـق بـذلك الحـق الضـماني.     وسجل الدائن المضمون الثاني إشـعاراً 
وأنشـأ لصـالحه حقًّـا ضـمانيا في      المضمون الأول واقتـرض مـالاً منـه    الفلاني اتفاقاً ضمانيا مع الدائن

أصبح الحق الضماني للـدائن المضـمون    والآجلة. وفي هذه الحالة، جميع معدات المانح الفلاني الحالية
نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل الحـق الضـماني للـدائن المضـمون الأول (لأنَّ الحـق الضــماني            الثـاني 

وبنـاء   ومع ذلك، المضمون الأول لم يكن ليصبح نافذاً تجاه الأطراف الثالثة إلاَّ عند إنشائه).للدائن 
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وقـت   فـإنَّ  (أ)، الفرعيـة  عليهـا في الفقـرة  على قاعدة الأولويـة حسـب ترتيـب التسـجيل المنصـوص      
للـدائن   تسجيل إشـعار الـدائن المضـمون الأول لا الوقـت اللاحـق الـذي أصـبح فيـه الحـق الضـماني          

ومـن ثم، يكـون    المضمون الأول نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، هـو الـذي يُحتسـب لتحديـد الأولويـة.     
 للحــق الضــماني للــدائن المضــمون الأول الأولويــة علــى الحــق الضــماني للــدائن المضــمون الثــاني لأنَّ 

 الدائن المضمون الثاني. قبل إشعار إشعار الدائن المضمون الأول سُجل

لوقت التسجيل بدلاً مـن وقـت إنشـاء الحـق الضـماني بتعزيـز       الأولوية وفقاً ويسمح تحديد   -٥
السجل وقت تسجيل كل إشعار ويـورده في نتيجـة    نيدوِّ أولاً، الكفاءة والإنصاف لثلاثة أسباب.

ولـذا   ، مـن أحكـام السـجل النموذجيـة)،    ١، الفقرة ٢٣، والمادة ٣، الفقرة ١٣البحث (انظر المادة 
وقـت   باحثين من الأطراف الثالثـة التحقـق منـه. وعلـى النقـيض مـن ذلـك، فـإنَّ        فمن السهل على ال

إنشاء الحق الضماني يتوقف على وقائع ليس من الممكن التحقـق منـها بـإجراء بحـث في السـجل أو      
  مصادر أخرى متاحة للعموم.

توقعـات   (أ) مـع  ثانياً، تتسق النتائج المترتبة على تطبيق القاعـدة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة      -٦
لنفتـرض أنَّ الـدائن المضـمون الثـاني ينظـر في تقـديم        فعلى سبيل المثال، الدائنين المضمونين الحصفاء.

فـإذا بحـث الـدائن     معـدات المـانح الفـلاني.    قرض ائتماني إلى المانح الفلاني، مضموناً بحق ضـماني في 
المـانح الفـلاني هـو    أنَّ لاً يـذكر  مسـج  المضمون الثـاني في قيـود السـجل واكتشـف أنَّ هنـاك إشـعاراً      

بارها تشـمل  ويصف الموجودات المرهونة باعت هو الدائن المضمون الدائن المضمون الأولأنَّ المانح و
أنَّ الإشــعار المســجل يجســد حقًّــا  يتوقــع الــدائن المضــمون الثــاني ، يــرجح أنمعــدات المــانح الفــلاني

وتبعاً لذلك، إذا قرر الدائن المضمون الثاني  المعدات. أنشئ بالفعل أو يُعتزم إنشاؤه في تلك ضمانيا
الحـق   حقه الضماني قد يكون أدنى مرتبة من المضي قدماً في المعاملة، فسيكون ذلك على أساس أنَّ

   المضمون الأول. الضماني للدائن
مـن تحديـد    دائن مضمون في المستقبل ن القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) أيَّثالثاً، تمكِّ  -٧

أولوية حقه الضماني على الحقوق الضـمانية المنافسـة بدرجـة مـن الـيقين تشـجع علـى تقـديم قـرض          
ائتماني مضمون. والسبب في ذلك هو أنـه إذا سـجل الـدائن المضـمون المحتمـل إشـعاراً يتعلـق بحقـه         

رام اتفـاق ضـماني   إشعار مسـجل، يمكنـه إب ـ   الضماني قبل أن يقدم قرضاً ائتمانيا بالفعل ولم يجد أيَّ
 حقه الضـماني سـيكون الأول في ترتيـب الأولويـة (مـا لم تنطبـق أيٌّ      أنَّ وتقديم قرض ائتماني علماً ب

 الاستثناءات من قاعدة الأولوية حسب ترتيب التسجيل).من 

حالات التنـافس علـى الأولويـة الـتي تُجعـل فيهـا جميـع الحقـوق          (ب) الفرعية وتتناول الفقرة  - ٨
 الثالثـة بطريقـة غـير تسـجيل إشـعار في السـجل. وهـذه الحالـة         المتنافسة نافـذة تجـاه الأطـراف   الضمانية 

ن ليست شائعة كثيراً لأنه ليس من الممكن، فيمـا يتعلـق بمعظـم أنـواع الموجـودات المرهونـة، أن يـتمكَّ       
وقـت نفسـه   يهما الضـمانيين نافـذين تجـاه الأطـراف الثالثـة في ال     دائنان مضمونان مختلفان من جعل حقَّ

الطريقـة الأخـرى الوحيـدة لتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة فيمـا          أنَّ بطريقة غير التسجيل. ذلـك  
يتعلق بمعظم أنواع الموجودات المرهونة هي حيازة الدائن المضمون للموجودات المرهونـة، والحـال أنـه    

قـت نفسـه. فـإذا ظهـرت مـع      ليس بمستطاع دائنين مضمونين مختلفين حيازة الموجودات نفسـها في الو 
ذلك منافسة من هذا النوع، تحدَّد الأولوية حسب ترتيـب النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة وفقـاً للقاعـدة        
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الحالـة الـتي يمكـن فيهـا لأكثـر مـن       أنَّ . وتجـدر الإشـارة إلى   ٢٩العامة بشأن الأولوية الواردة في المـادة  
ثالثة في الوقت نفسه بطريقة أخرى هي إبـرام اتفـاق   دائن مضمون واحد تحقيق النفاذ تجاه الأطراف ال
وفي هـذه الحالـة، تنطبـق     الفرعيـة (ب)). ، الفقـرة  ٢سيطرة إذا كانت هذه الطريقة متاحة (انظر المادة 

  ).٣، الفقرة ٥١، والمادة ٣، الفقرة ٤٧قواعد مختلفة بشأن الأولوية (انظر، على سبيل المثال، المادة 
عيــة (ج) التنــافس علــى الأولويــة بــين حــق ضــماني جُعــل نافــذاً تجــاه    وتتنــاول الفقــرة الفر  -٩

الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار في السجل وحق ضماني جُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة       
الحالـة، يقـارَن وقـت تسـجيل الحـق الضـماني        (مثـل حيـازة الموجـودات المرهونـة). وفي هـذه      أخرى

راف الثالثة بالتسجيل بوقت نفاذ الحـق الضـماني المنـافس تجـاه الأطـراف      الذي جُعل نافذاً تجاه الأط
أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة. وكمـا هـو الحـال في     التسجيل وتحدَّد الأولوية حسب ترتيب ،ثالثةال

القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ)، يُحتسب وقت تسجيل الحق الضماني لتحديد الأولويـة حـتى   
أعـلاه). فعلـى    ٤-٢بعـد تسـجيل الإشـعار (انظـر الفقـرات      إلاَّ في حال عدم إنشاء الحـق الضـماني   

ن المضــمون الأول ســجل، في اليــوم الأول، إشــعاراً يصــف     ســبيل المثــال، لنفتــرض أن: (أ) الــدائ   
الموجــودات (بموافقــة المــانح الفــلاني)؛ (ب) المــانح الفــلاني أنشــأ، في اليــوم الثــاني، حقًّــا ضــمانيا في  

أنَّ الـدائن المضـمون الثـاني حـاز الموجـودات؛ (ج)      أنَّ الموجودات لصالح الـدائن المضـمون الثـاني، و   
في اليوم الثالث، اتفاقاً ضـمانيا مـع الـدائن المضـمون الأول ينشـئ حقًّـا ضـمانيا         المانح الفلاني أبرم،

ــرغم مــن     ــدائن المضــمون الأول. فعلــى ال ــدائن  أنَّ آخــر في الموجــودات لصــالح ال الحــق الضــماني لل
إشـعاره سُـجل قبـل حيـازة     نَّ المضمون الثاني أنشئ أولاً، تكون الأولويـة للـدائن المضـمون الأول لأ   

  ائن المضمون الثاني للموجودات.الد
وقد توجد حالات يكون الدائن المضمون قد استخدم فيها أكثر من طريقـة واحـدة لجعـل      -١٠

 الـدائن المضـمون الحـائز    حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يقـوم 
لاحقــاً في الســجل، أو العكــس بتســجيل إشــعار يتعلــق بــذلك الحــق الضــماني   مرهونــة لموجــودات

بالعكس). وفي هذه الحالة، يستمر احتساب أول وقت تحققت فيه الأولوية (أيْ عند تسجيل الحق 
الضــماني أو جعلــه نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة لأول مــرة) تطبيقــاً للقواعــد العامــة بشــأن الأولويــة   

 ا الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثةلم يكن خلاله ، ما لم يكن هناك فترة٢٩الواردة في المادة 
   أدناه). ١٢والفقرة  ٣١أو موضوع إشعار مسجل في السجل (انظر المادة 

    
  الحقوق الضمانية المتنافسة التي ينشئها مانحون مختلفون - ٣٠المادة 

التي ينشئها مـانحون مختلفـون   التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية  ٣٠تتناول المادة   -١١
في نفس الموجودات المرهونة. وقد تحـدث هـذه الحالـة، علـى سـبيل المثـال، حـين ينشـئ مـانح حقًّـا           

 ٤ضمانيا في معداتـه لصـالح دائـن مضـمون (الـدائن المضـمون الأول في المثـال المضـروب في الفقـرة          
فيهــا لصــالح دائــن مضــمون آخــر شــخص يقــوم بإنشــاء حــق ضــماني  يبيــع المعــدات إلى أعــلاه)، ثم

في القواعـد العامـة بشـأن الأولويـة الـواردة       علـى انطبـاق   ٣٠(الدائن المضمون الثاني). وتنص المادة 
مـن أحكـام السـجل     ٢٦، باستثناء ما هـو منصـوص عليـه في المـادة     في هذه الحالة كذلك ٢٩المادة 

من أحكام السجل النموذجيـة، قـد    ٢٦فبموجب الخيارين ألف وباء الواردين في المادة  النموذجية.
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تكون الأولوية للدائن المضمون الثاني إذا لم يحافظ الدائن المضمون الأول علـى نفـاذ حقـه الضـماني     
تجاه الأطراف الثالثة مقابل الدائين المضـمونين الـذين يكـون لهـم وضـع الـدائن المضـمون الثـاني عـن          

  يارين المذكورين.طريق اتخاذ التدابير المنصوص عليها في أحد الخ
    

  الحقوق الضمانية المتنافسة في حالة تغيُّر  - ٣١المادة 
  طريقة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

يحدث فيها تغير في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثـة   الحالات التي ٣١تتناول المادة   -١٢
وأن  ٦ح بموجـب المـادة   (وهو مـا يتطلـب أن يكـون الحـق الضـماني قـد أنشـئ علـى الوجـه الصـحي          

ــادة          ــواردة في الم ــراف الثالثــة، ال ــاه الأط ــاذ تج ــق لتحقيــق النف ــثلاً، قــد   ١٨تكــون إحــدى الطرائ م
استُخدمت). وقد يحدث هذا، على سبيل المثال، عندما يجعل الدائن المضمون حقـه الضـماني نافـذاً    

ــة ويســجل في وقــت لاح ــ    ــازة الموجــودات المرهون ــة بحي ق إشــعاراً يتعلــق بحقــه  تجــاه الأطــراف الثالث
وفي هذه الحالة، تحدَّد أولوية الحق الضماني، تطبيقاً للقواعد العامة بشأن الأولوية الواردة  الضماني.
نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة لأول مـرة مـا دام لم يحـدث بعـد        بالوقت الذي أصبح فيه ،٢٩في المادة 

الأطراف الثالثة. ومن ثم، إذا قام الدائن المضمون  ذلك أيُّ انقطاع زمني في نفاذ الحق الضماني تجاه
في هذا المثال بالتسجيل قبل أن يعيـد حيـازة الموجـودات المرهونـة إلى المـانح، تُحتسـب أولويتـه مـن         

  وقت الحيازة، لا وقت التسجيل اللاحق.
    

  الحقوق الضمانية المتنافسة في العائدات - ٣٢المادة 
الفصـل الخـامس،    من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر    ١٠٠التوصية إلى  ٣٢تستند المادة   - ١٣

). وهي تتناول التنافس علـى الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية في الموجـودات       ١٥٠- ١٤٤الفقرات 
، الفقــرة الفرعيــة ٢الــتي تكــون عبــارة عــن عائــدات (انظــر تعريــف مصــطلح "العائــدات" في المــادة  

شـائعة جـدا، لا سـيما     لدائن المضمون حق ضماني في العائـدات (ت)). والحالات التي يكون فيها ل
تكــون الموجــودات المرهونــة الأصــلية عبــارة عــن مخزونــات أو مســتحقات، حيــث إنَّ المــانح   عنــدما

ل المستحقات قبل الوفاء بالالتزام الذي تضـمنه تلـك الموجـودات.    كثيراً ما يبيع المخزونات أو يحصِّ
، في العائدات المتأتية مـن بيـع المخزونـات    ١٠الضماني، بموجب المادة وفي تلك الحالة، يستمر الحق 

ويكون الحق الضماني في العائدات نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة إذا اسـتوفيت      أو تحصيل المستحقات
ء حــق إزا أولويــة هــذا الحــق الضــماني  ٣٢المــادة  . وتحــدد١٩الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة  

في موجـودات تكـون عبـارة عـن      ، سواء كان ذلك الحق الضمانيوجوداتضماني آخر في نفس الم
أولوية الحق الضـماني في العائـدات   أنَّ على  ٣٢وتنص المادة  موجودات مرهونة أصلية أو عائدات.

  تتساوى مع أولوية الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية.
في اليـوم الأول، أنشـأ المـانح الفـلاني لصـالح       .٣٢ويوضح المثال التالي ما تنص عليـه المـادة     -١٤

وسجل الـدائن   والآجلة، الدائن المضمون الأول حقًّا ضمانيا في جميع مخزونات المانح الفلاني الحالية
وفي اليـوم الثـاني، أنشـأ المـانح الفـلاني لصـالح        يتعلـق بـذلك الحـق الضـماني.     المضمون الأول إشعاراً

والآجلـة، وسـجل    ضـمانيا في جميـع مسـتحقات المـانح الفـلاني الحاليـة       الدائن المضـمون الثـاني حقًّـا   



A/CN.9/914/Add.4 

 

V.17-01898 7/26 
 

وفي اليـوم الثالـث، بـاع المـانح الفـلاني       يتعلـق بـذلك الحـق الضـماني.     الدائن المضمون الثاني إشـعاراً 
 وللـدائن المضـمون الأول حـق ضـماني في     مخزوناته بيعاً ائتمانيـا تولـدت عنـه مسـتحقات.     بعضاً من

حـق   للـدائن المضـمون الأول   عائـدات المخزونـات الـتي    لكونهـا  ١٠بموجب المـادة   تلك المستحقات
ضماني فيها ويكون حقه الضماني في المستحقات التي تكون عبارة عـن عائـدات نافـذاً تلقائيـا تجـاه      

. وللــدائن المضــمون الثــاني حــق ضــماني في تلــك المســتحقات   ١٩الأطــراف الثالثــة بموجــب المــادة  
ــة.       بوصــفها موجــودات  ــة والآجل ــه الضــماني في المســتحقات الحالي ــالنظر إلى حق ــة أصــلية ب مرهون

تكون للحق الضماني الذي يتمتع به الـدائن   بشأن الأولوية، ٢٩وبموجب القواعد الواردة في المادة 
المضمون الأول في المستحقات أولوية على الحق الضماني الذي يتمتع به الـدائن المضـمون الثـاني في    

لأنَّ أولويــة الحــق الضــماني للــدائن المضــمون الأول في المســتحقات باعتبارهــا عائــدات  المســتحقات
حقــه  علــى أســاس وقــت تســجيل إشــعار الــدائن المضــمون الأول بشــأن ٣٢تتحــدد بموجــب المــادة 

. ومــن ثم تُحتســب أولويــة الــدائن باعتبارهــا موجــودات مرهونــة أصــلية)الضــماني في المخزونــات (
تُحتسـب أولويـة الـدائن المضـمون الثـاني في       من اليوم الأول في حين المستحقاتالمضمون الأول في 

 عائدات المخزونات الحق الضماني في فيما يخص أولوية ٤١انظر المادة من اليوم الثاني ( المستحقات
  الخاضعة لحق ضماني احتيازي).

    
 الحقوق الضمانية المتنافسة في الموجودات - ٣٣المادة 

  زجة في كتلة أو المحوَّلة إلى منتجالملموسة الممت
تمتـزج فيهـا الموجـودات     التنافس علـى الأولويـة النـاتج عـن الحـالات الـتي       ٣٣تتناول المادة   -١٥

ــة   ــة الأصــلية في كتل ــتج   المرهون ــا إلى من ــاملات المضــمونة، الفصــل    (انظــر أو تتحــول فيه ــل المع دلي
الحـق الضـماني   أنَّ تـنص علـى    ١١ ). فالمـادة ٩١و ٩٠والتوصيتين  ١٢٤-١١٧الخامس، الفقرات 

الحـق  أنَّ علـى   ٢٠في الموجودات المرهونـة الأصـلية يمتـد تلقائيـا إلى الكتلـة أو المنـتج، وتـنص المـادة         
  الضماني في الكتلة أو المنتج يكون نافذاً تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة.

الحقـوق الضـمانية المتنافسـة الممتـدة     تكون فيهـا   الحالة التي ٣٣من المادة  ١وتتناول الفقرة   -١٦
. وفي هـذه الحالـة، تكـون    أصـلاً في نفـس الموجـودات المرهونـة    حقوقـاً ضـمانية    إلى الكتلة أو المنـتج 

الحقــوق الضـــمانية في   الحقــوق الضــمانية في الكتلــة أو المنـــتج مماثلــة لمرتبــة أولويــة       مرتبــة أولويــة  
المثال، إذا كانت المرتبة الأولى مـن حيـث الأولويـة للحـق     الموجودات المرهونة الأصلية. فعلى سبيل 

لتــر مــن الــنفط وكانــت المرتبــة الثانيــة مــن حيــث   ١٠٠ ٠٠٠الضــماني للــدائن المضــمون الأول في 
الأولوية للحق الضماني للدائن المضمون الثاني في نفس الكمية من النفط، وامتزج النفط بعـد ذلـك   

لتــر في نفــس الصــهريج بحيــث أصــبح مقــدار الكتلــة   ١٠٠ ٠٠٠بكميــة أخــرى مــن الــنفط قــدرها 
مـن   ١مرتبة الحق الضماني للدائن المضمون الأول، بموجب الفقـرة   لتر من النفط، فإنَّ ٢٠٠ ٠٠٠
، تظل أعلى من مرتبة الحق الضماني للدائن المضمون الثاني فيما يتعلـق بالكتلـة الممتزجـة.    ٣٣المادة 
مـن   ٢و ١ين المضمونين الأول والثاني لا يتعديان، بموجب الفقرتين الحقين الضمانيين للدائنأنَّ غير 

  لتر). ١٠٠  ٠٠٠، نصف كمية النفط في الصهريج (أيْ ١١المادة 
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تكون فيها الحقوق الضمانية المتنافسة الممتدة إلى الكتلة  الحالة التي ٣و ٢وتتناول الفقرتان   -١٧
علـى   ٢. وفي هذه الحالـة، تـنص الفقـرة    نة مختلفةأصلاً في موجودات مرهو حقوقاً ضمانية أو المنتج

الدائنين المضمونين يتقاسمون الكتلة أو المنتج وفقاً لنسبة الالتزام المضمون بكـل حـق ضـماني إلى    أنَّ 
ــرة      ــنص الفق ــع الحقــوق الضــمانية. وت ــى  ٣مجمــوع الالتزامــات المضــمونة بجمي ــد قيمــة  أنَّ عل تحدي

ــالحقوق الضــما  ــزام    الالتزامــات المضــمونة ب نية المتنافســة يخضــع للحــدود المفروضــة علــى قيمــة الالت
  .١١من المادة  ٣و ٢بمقتضى الفقرتين 

. للـدائن المضـمون الأول   ٣و ٢ويوضح المثال التالي الحـدود المنصـوص عليهـا في الفقـرتين       -١٨
يــورو،  ١٠٠يــورو للحصــول علــى قــرض قــدره   ١٠٠حــق ضــماني في كميــة مــن الــدقيق قيمتــها  

يـورو، للحصـول أيضـاً علـى قـرض       ٢٠ضمون الثاني حق ضماني في كمية خميرة قيمتها وللدائن الم
أنَّ أولاً علـى   ٢يورو. ففي حال خلـط الـدقيق بـالخميرة لتحضـير الخبـز، تـنص الفقـرة         ١٠٠قدره 

يـورو،   ١٠٠نفـس المبلـغ، أيْ   نَّ الدائنين المضمونين الأول والثاني يقتسمان قيمة الخبـز مناصـفةً (لأ  
تذهب إلى خلاف ذلك بحصر مبلغ قرض الدائن المضـمون الثـاني،    ٣الفقرة أنَّ لهما). غير مستحق 

يورو)، بحيث لا تتعدى النسـبة المسـتحقة للـدائن     ٢٠لأغراض هذا الحساب، في قيمة الخميرة (أيْ 
يـورو   ١٢٠). وهذا لا يهـم إذا كانـت قيمـة الخبـز     ٢٠/١٢٠من قيمة الخبز ( ١/٦المضمون الثاني 

 ١٠٠القيمة تكون عندئذ كافية لكي يسترد الدائن المضمون الأول بالكامـل مبلـغ   نَّ كثر)، لأ(أو أ
إذا أمَّـا  يـورو العائـد إليـه.     ٢٠يورو العائد إليه، ولكي يسترد الدائن المضمون الثاني بالكامـل مبلـغ   

بالكامـل)،   يورو (أيْ أصبحت غير كافية للوفاء بالمطالبـات المضـمونة   ٦٠انخفضت قيمة الخبز إلى 
فقـط مـن قيمـة     ١/٦يـورو) و  ٥٠من قيمة الخبـز (أيْ   ٥/٦فتُدفع إلى الدائن المضمون الأول نسبة 

  يوروهات). ١٠الخبز للدائن المضمون الثاني (أيْ 
    

  الحقوق الضمانية المنافسة لحقوق مشتري الموجودات المرهونة  - ٣٤المادة 
  ودات أو تُؤجَّر لهم أو سائر الأشخاص الذين تُنقل إليهم تلك الموج
  أو يُرخَّص لهم باستخدامها

الفصــل  مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٨٢-٧٩إلى التوصــيات  ٣٤تســتند المــادة   -١٩
). وهي تحدد حقوق مشتري الموجودات المرهونة أو سـائر الأشـخاص   ٨٩-٦٠الخامس، الفقرات 

إزاء حـق ضــماني.   لهـم باسـتخدامها  تـؤجر لهـم أو يـرخص     تُنقـل إلـيهم تلـك الموجـودات أو     الـذين 
أنَّ الموجـودات المرهونـة تظـل مرهونـة بـالحق الضـماني        القاعدة العامة هيأنَّ على  ١وتنص الفقرة 

فيها النافذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بصـرف النظـر عـن بيعهـا أو نقلـها علـى نحـو آخـر أو تأجيرهـا أو             
  ات من هذه القاعدة العامة. على استثناء ٦-٢الترخيص باستخدامها. وتنص الفقرات 

على أنه إذا أذن الدائن المضمون ببيع الموجودات المرهونة أو نقلها على نحـو   ٢وتنص الفقرة   - ٢٠
الشخص الذي تُنقل إليه على نحـو آخـر حقوقـه     آخر خالصةً من الحق الضماني، اكتسب مشتريها أو

تكـون للــدائن المضـمون دائمــاً حريــة    خالصــةً مـن هــذا الحـق الضــماني. وتقـر هــذه القاعـدة بأنــه     فيهـا 
التخلي طواعيةً عن حقه الضماني في الموجـودات. وفي الممارسـة العمليـة، قـد يكـون الـدائن المضـمون        
مســتعدا للقيــام بــذلك في الحــالتين التــاليتين: (أ) إذا كــان الــدائن المضــمون والمــانح قــد اتخــذا ترتيبــات  
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قـل مباشـرة إلى الـدائن المضـمون للوفـاء بـالالتزام المضـمون؛        لتحويل العائـدات المتأتيـة مـن البيـع أو الن    
  ل التزام المانح تجاه الدائن المضمون.(ب) موافقة المشتري أو المنقول إليه على نحو آخر على تحمُّ  أو
على قاعدة مماثلة في حالـة موافقـة الـدائن المضـمون علـى أن يـؤجر المـانح         ٣وتنص الفقرة   -٢١

مختلـف في تلـك الفقـرة     يرخص باستخدامها. لكن التعبير عن تلـك القاعـدة   الموجودات المرهونة أو
إذن  (حقوق المستأجر أو المرخص له بالاسـتخدام "لا تتـأثر" بـالحق الضـماني) لأنَّ     ٢عنه في الفقرة 

الــدائن المضــمون لا يخــول للمســتأجر أو المــرخص لــه بالاســتخدام ســوى الحــق الكامــل في حيــازة    
ــؤجرة أ  ــدلاً مــن      الموجــودات الم ــرخيص ب ــدة عقــد الإيجــار أو الت و المــرخص باســتخدامها خــلال م

الحصول على الملكية خالصةً من الحق الضماني كما هـو الحـال عنـد البيـع أو النقـل علـى نحـو آخـر         
  بعد الحصول على إذن.

التي تبـاع في سـياق العمـل المعتـاد      الملموسة على أنَّ مشتري الموجودات ٤الفقرة  وتنص  -٢٢
. وتجـدر الإشـارة    ينشئه البائع في تلك الموجوداتضماني حق خالصةً من أيِّ يحتاز حقوقه للبائع
مصطلح "الموجودات الملموسة" لا يشمل في سياق هذه القاعدة النقود والصـكوك القابلـة   أنَّ إلى 

ت بهـا  والأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط الـتي صـدر       للتداول والمستندات القابلة للتـداول  
ولتحديــد مــا يشــكل بيعــاً في ســياق العمــل  ط)). ، الفقــرة الفرعيــة (ط٢شــهادات (انظــر المــادة 

بعـض مخزوناتـه وفقـاً     فقيـام المـانح، مـثلاً، ببيـع     المعتاد للبائع، من الضروري تحليل ظروف الواقع.
 حـدى المعـدات  مـرة واحـدة ببيـع إ    القيـام أمَّـا  يستوفي هـذا الشـرط؛    التجارية الاعتيادية لممارساته
هـذه القاعـدة تنطبـق فقـط علـى      أنَّ يسـتوفي هـذا الشـرط. وتجـدر الإشـارة إلى       فقد لا المستخدمة

المشترين، لا على سائر الأشخاص الذين تُنقل إليهم الموجودات. وهـذا يعـني أنهـا لا تنطبـق علـى      
أنَّ اً إلى وتجـدر الإشـارة أيض ـ   الشخص الذي يتلقى موجودات مرهونة كهدية، بدلاً من شـرائها. 

مشتري الموجودات المرهونة التي تباع في سـياق العمـل المعتـاد للبـائع يكتسـبها فقـط خالصـةً مـن         
الحقوق الضمانية التي يمنحها البائع. فعلى سبيل المثـال، إذا اكتسـب شـخص موجـودات مرهونـة      

جـودات  من المانح خارج سياق العمل المعتاد للمانح، من المرجح أن يكتسـب هـذا الشـخص المو   
خاضعةً للحق الضمانى. وإذا أعاد ذلك الشخص بيع الموجودات لاحقـاً في سـياق عملـه المعتـاد،     

مشتري الموجودات لا يكتسب الموجودات خالصةً مـن الحـق الضـماني، حـتى ولـو بيعـت في        فإنَّ
 البــائع لم يكــن مــانح الحــق الضــماني. وينشــأ هــذا الوضــع علــى نَّ ســياق العمــل المعتــاد للبــائع، لأ

الأرجــح في الحــالات الــتي يشــمل فيهــا عمــل البــائع إعــادة بيــع الموجــودات المســتخدمة. ووســيلة  
الانتصاف الوحيدة المتاحة للمشتري في هذه الحالـة سـتكون بـالرجوع إلى قـوانين أخـرى للدولـة       

  المشترعة (مثل المطالبة بإلغاء العقد أو التعويض عن الأضرار).
حـتى ولـو كـان علـى علـم بوجـود الحـق         ٤ة بموجـب الفقـرة   ويمكن شمل المشـتري بالحماي ـ   -٢٣

البيع انتهك حقوق الدائن المضـمون  أنَّ الحماية لا تشمل المشتري في حال علمه بأنَّ الضماني. غير 
فعلى سبيل المثال، إذا كان المشتري على علم بأنَّ البائع قد أبـرم   بموجب اتفاقه الضماني مع المانح.

البيـع  أنَّ لكنـه لم يكـن علـى علـم ب ـ     صـلاحيات المـانح في التصـرف في مخزوناتـه،     اتفاقاً ضمانيا يقيد
  ت خالصةً من الحق الضماني.ينتهك هذا القيد، يمكن أن يكتسب المشتري الموجودا
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ــان    -٢٤ ــنص الفقرت ــائج   ٦و ٥وت ــة للنت ــائج مماثل ــى نت ــرة   عل ــواردة في الفق ــأجير   ٤ال ــة ت في حال
رخص غير حصرية بشأن استخدام ممتلكات فكرية مرهونـة   موجودات ملموسة مرهونة أو إصدار

وكمـا هـو الحـال في     جرها المانح أو يـرخص باسـتخدامها في كـل حالـة في سـياق عملـه المعتـاد.       يؤ
ــة عقــد الإيجــار أو   ٤عــن صــياغة الفقــرة   ٦و ٥، تختلــف صــياغة الفقــرتين  ٣ الفقــرة لأنَّــه، في حال

المعتاد للمانح، يكون أثر الاستثناء هو تخويل المسـتأجر   الترخيص بالاستخدام المبرم في سياق العمل
أو المرخص له الحق الكامل في استخدام الموجودات المـؤجرة أو المـرخص باسـتخدامها خـلال مـدة      

 له على ملكية الموجودات المعنية.عقد الإيجار أو الترخيص بدلاً من حصو

 "مبـدأ الحمايـة". ومفـاد هـذا المبـدأ أنـه      كـثيراً باسـم    مبدأ يشار إليه ٨و ٧كر الفقرتان وتذ  -٢٥
بعد أن يحصل المشتري أو غيره من المنقـول إلـيهم أو المسـتأجرين أو المـرخص لهـم علـى حقـوق في        
الموجــودات المرهونــة خالصــةً مــن الحــق الضــماني (أو غــير متــأثرة بــه)، فــإنَّ المشــترين اللاحقــين أو   

خالصـةً مـن    حقـوقهم في الموجـودات المرهونـة    اللاحقـين يكتسـبون أيضـاً    غيرهم من المنقـول إلـيهم  
  ذلك الحق الضماني (أو غير متأثرة به).

الســلع الاســتهلاكية المتدنيــة القيمــة الخاضــعة لحــق   مســتأجر مشــتري أو ٩وتحمــي الفقــرة   -٢٦
(لا عـن طريـق التسـجيل     ٢٤جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة تلقائيـا وفقـاً للمـادة     ضماني احتيازي

خالصـةً مـن الحـق الضـماني أو غـير       أو المسـتأجر حقوقـه   مثلاً). ففي هذه الحالة، يكتسب المشـتري 
وينبغـي للـدائن المضـمون، إذا رغـب في تفـادي هـذه المخـاطر، أن يسـجل إشـعاراً بحقـه            متأثرة بـه. 

  الضماني الاحتيازي.
    

  تأثير إعسار المانح على أولوية الحق الضماني - ٣٥المادة 
الحق الضماني الذي يكون نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة يظـل نافـذاً      أنَّ على  ٣٥ادة تنص الم  -٢٧

بخصـوص   رغم بدء إجراءات الإعسـار  تجاه الأطراف الثالثة ويحتفظ بأولويته إزاء المطالبين المنافسين
ة المــانح، مــا لم يمــنح قــانون الإعســار الــذي تحــدده الدولــة المشــترعة مرتبــة أعلــى مــن حيــث الأولويــ

لحقوق مطالب آخر (مثلاً، ممثل الإعسار فيما يخص تكـاليف إجـراءات الإعسـار). وهـذه القاعـدة      
الحـق الضـماني   نَّ بالغة الأهمية في تهيئة بيئة قانونية تشـجع علـى تقـديم قـروض ائتمانيـة مضـمونة، لأ      

يكـون ذا   الذي لا يُعترف به في إجراءات الإعسار أو يفقد أولويته بسبب بـدء هـذه الإجـراءات لا   
  دائن مضمون محتمل.   قيمة تُذكر بالنسبة إلى أيِّ

    
  الحقوق الضمانية المنافسة للمطالبات ذات الأفضلية - ٣٦المادة 

ــادة    -٢٨ ــر    ٨٦و ٨٥و ٨٣إلى التوصــيات  ٣٦تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي  م
الدولـة المشـترعة    ن). وهي تنص على إطـار يمكِّ ـ ١٠٩-١٠٣و ٩٣-٩٠الفصل الخامس، الفقرات 

 عـن طريـق إلزامهـا بمـا يلـي: (أ) إدراج أيِّ مطالبـات       مـن هـذه التوصـيات    تنفيذ النهج المستمد من
الإشـارة إلى الحـد الأقصـى     (ب) تكون لها الأولوية على الحقوق الضمانية إدراجاً واضـحاً ومحـدداً؛  

أن يكـون الـدائنون   هـو ضـمان    تكـون لهـا الأولويـة. والغـرض مـن هـذا الإلـزام        لمبالغ المطالبات التي
نـهم مـن   يمكِّ ممـا  مطالبات ذات أفضلية والحدود القصوى لمبالغهـا،  المضمونون على علم بوجود أيِّ
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ذات الأفضـلية المحتمـل    في الاعتبار قبل الإقراض (على سبيل المثـال، بخصـم مبلـغ المطالبـات     هاوضع
يمـة الموجـودات المرهونـة الـتي يقبلونهـا      من المبلغ الذي يكونون على استعداد لإقراضه على أساس ق

وينبغــي للدولــة المشـترعة أن تــبين أيضــاً، عنـد تحديــد المطالبــات ذات الأفضـلية الــتي لهــا     كضـمانة). 
الأولوية على حق ضماني، ما إذا كانت الأولوية تُمنح عموماً لهذه المطالبات أو فقط في حـال بـدء   

  ).  ٢٣٩المعاملات المضمونة، التوصية  دليل (انظر إجراءات إعسار متعلقة بالمانح.
 حـق  منحهـا الأولويـة علـى    التي قررت بعض الـدول وجـوب   ومن الأمثلة على المطالبات  -٢٩

ــماني ــل   ضـ ــيرة الأجـ ــات القصـ ــافس: (أ) المطالبـ ــها؛     منـ ــوا ثمنـ ــذين لم يتقاضـ ــلع الـ ــوردي السـ لمـ
ــدائنين  (ب) ــذين قــدموا خــدمات مثــل خــدمات الإصــلاح فيمــا يتعلــق     حقــوق ال بموجــودات  ال

مـوظفي المـانح فيمـا يخـص      ج) مطالبـات ( ؛الاحتفـاظ بـالموجودات   مرهونة ولم يتقاضوا ثمنـها في 
 المطالبات الضريبية.  استحقاقات العمل؛ (د)

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدائنين المضـمونين عـادةً مـا يشـترطون علـى المـانحين الإفصـاح عـن           -٣٠
لا يكون للدائن المضمون، إذا لم يف المانح بهـذا الالتـزام،    أنهأفضلية. إلاَّ  مطالبات ذات وجود أيِّ

مُطالـب تـذكر الدولـة     ويحـتفظ أيُّ  تجاه المانح بسـبب الإخـلال بالعقـد،    سوى مطالبة غير مضمونة
في الحدود المبينة في هذه المادة، رغـم عـدم وفـاء     له الأولوية بهذه الأولويةأنَّ المشترعة في هذه المادة 

 لتزام.المانح بالا

في  بعض الدول تُلزم بتسجيل إشعار بالمطالبات ذات الأفضليةأنَّ  وتجدر الإشارة أيضاً إلى  -٣١
السجل. وفي بعض تلـك الـدول، تخضـع أولويـة المطالبـات المسـجلة ذات الأفضـلية للقاعـدة العامـة          

ذكــر الإشــعار  مفيــداً إلاَّ إذا حســب ترتيــب التســجيل. ولا يكــون هــذا النــهج  الأولويــة المتمثلــة في
المبلغ الأقصى للمطالبة ونطـاق موجـودات المـانح الخاضـعة لتلـك المطالبـة لـتمكين الـدائنين          المسجل

 المضـمونين المحـتملين مـن اتخـاذ قـرار مـدروس حـول تقـديم قـرض ائتمـاني مـن عدمـه، وحســب أيِّ            
ولويـة حـتى   الأ وفي دول أخرى، يكون للمطالبـات المسـجلة ذات الأفضـلية    شروط في حال تقديمه.
التي سبق تسجيلها أو التي جُعلت نافذة على نحو آخر تجاه الأطراف الثالثـة.   على الحقوق الضمانية

الــدائنين  قيمـة تُــذكر بالنسـبة إلى   ولـيس للإلـزام في تلــك الـدول بتســجيل المطالبـات ذات الأفضــلية    
 ).  ٥١و ٤٦دليل السجل، الفقرتين  المضمونين (انظر

    
  الضمانية المنافسة لحقوق الدائنين بحكم قضائيالحقوق  - ٣٧المادة 

الفصـل الخـامس،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٨٤إلى التوصـية   ٣٧تستند المـادة    - ٣٢
). وهي تحدد الأولوية بين الحق الضماني في الموجودات المرهونـة وحـق الـدائن    ١٠٢- ٩٤الفقرات 

قـانون   لاكتسـاب حقـوق في موجـودات المـانح بموجـب     تدابير  اتخذ ما يلزم من بحكم قضائي الذي
الأولويــة لحــق الــدائن بحكــم قضــائي إذا اتُّخــذت التــدابير   ١وتمــنح الفقــرة  آخــر للدولــة المشــترعة.

م الدولـة المشـترعة   تـتمِّ  اللازمة قبل أن يصبح الحق الضماني نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة. وينبغـي أن   
ــة إلى قــانون آخــر يحــدد تلــك التــدابير.  المناســبةبــإدراج التــدابير  ١فقــرة ال  وقــد تشــمل ، أو الإحال

تسـجيل إشـعار بـالحكم القضـائي في سـجل الحقـوق الضـمانية،         التدابير المناسـبة، في بعـض الـدول،   
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موجــودات المــانح أو تســليم أمــر حجــز لشــخص يكــون للمــانح  القيــام، في دول أخــرى، بحجــز أو
  مطالبة إزاءه بدفع مبلغ مالي.

ــدائن بحكــم قضــائي إذا    أنَّ علــى  ٢وتــنص الفقــرة   -٣٣ ــة علــى حــق ال للحــق الضــماني الأولوي
اني نافـذاً  حقوقاً في الموجودات المرهونة قبل أن يصـبح الحـق الضـم    الدائن بحكم قضائي يكتسب لم

 . وتنطبق نفس القاعدة في الحالة النادرة التي يكتسب فيها الدائن بحكم قضـائي تجاه الأطراف الثالثة
حقوقه في الموجودات المرهونة في نفس الوقت الذي يصبح فيه الحق الضـمانى نافـذاً تجـاه الأطـراف     

ب هــذه وتجنِّــ الثالثــة (وهــو أمــر قــد يحــدث عنــدما تكــون الموجــودات المرهونــة موجــودات آجلــة). 
 إمكانية أن يصبح حقه الضماني أدنى مرتبة مـن حـق الـدائن بحكـم قضـائي      القاعدة الدائن المضمون

التدابير الضرورية لجعل حقه الضماني نافذاً تجـاه   الذي لم يكن موجوداً عندما اتخذ الدائن المضمون
  الأطراف الثالثة. 

: اني علـى حـق الـدائن بحكـم قضـائي في     أولويـة الحـق الضـم    تحد من مـدى  ٢إلاَّ أنَّ الفقرة   -٣٤
تحـددها الدولـة    ة زمنيـة قصـيرة  فتـر  القرض الائتماني الذي يقدمـه الـدائن المضـمون قبـل انقضـاء      (أ)

المبينـة   التـدابير  يوماً مثلاً) بعد إخطار الدائن بحكم قضائي الدائنَ المضمون بأنـه اتخـذ   ١٥( المشترعة
عملاً بالتزام غير قابل للإلغاء عُقد قبـل اسـتلام ذلـك     (ب) القرض الائتماني المقدم ؛ أو١في الفقرة 
أو بمبلغ محدد وفق صيغة محددة. وتمنع هذه القاعدة الـدائن   بتقديم قرض ائتماني بمبلغ محدد الإخطار

بزيـادة الالتـزام المضـمون حـتى بعـد أن يصـبح        الأولويـة الـتي يحظـى بهـا     المضمون من استغلال مرتبة
فتـرة زمنيـة    الدائن المضمون فعلاً على علم بحقوق الدائن بحكم قضـائي، مـع مـنح الـدائن المضـمون     

  الحقوق.قصيرة للتكيف مع وجود تلك 
    

  الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافسة  - ٣٨المادة 
  لحقوق ضمانية غير احتيازية

الفصـل التاسـع،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٨٠إلى التوصية  ٣٨تستند المادة   -٣٥
ــرات  مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات     ٢٤٧) والتوصــية ١٤٦و ١٤٣و ١٣٧و ١٣٦و ١٣١الفق

مطروحـان علـى الـدول المشـترعة. ويـنص       ). وهنـاك خيـاران  ٢٦٣-٢٥٩الفقـرات  الفكرية (انظر 
الأولويـة علـى    كلا الخيارين، شريطة استيفاء الشروط المحددة، علـى أنَّ للحـق الضـماني الاحتيـازي    

الحـق الضـماني غـير     ، بما في ذلكنافس في نفس الموجودات المرهونةالحق الضماني غير الاحتيازي الم
الأولويـة علـى الحـق الضـماني الاحتيـازي بموجـب        ابق الـذي لـولا ذلـك لكانـت لـه     الاحتيازي الس ـ

  .٢٩الأولوية الواردة في المادة  القواعد العامة بشأن
للحقـوق الضـمانية الاحتيازيـة هـي سمـة مـن سمـات القـانون في معظـم           المطلقـة"  و"الأولوية  - ٣٦

 هو الحال في القـانون النمـوذجي   الدول، سواء صيغت على شكل قاعدة محددة بشأن الأولوية كما
لاحتفــاظ البــائع أو المــؤجر،  حتميــة ، نتيجــةا هــو الحــال في نظــم قانونيــة عديــدةأم باعتبارهــا، كمــ

بملكيـة الموجـودات المرهونـة (بموجـب      الملكية أو اتفاق إيجار تمويلي، بحقبموجب بيع مع الاحتفاظ 
للبائع أو المؤجر بموجـب بيـع مـع الاحتفـاظ      تكون حقوق الملكية ،٢من المادة  الفرعية (س)الفقرة 

علـى هــذه المعاملـة التفضــيلية    ٣٨وتبقـي المــادة   ).حقًّـا ضــمانيا  الملكيـة أو اتفــاق إيجـار تمــويلي   بحـق 



A/CN.9/914/Add.4 

 

V.17-01898 13/26 
 

قرضـة  للتمويل الاحتيازي، بحيث توسع نطاقها ليشمل القروض الائتمانية المقدمـة مـن المصـارف المُ   
  وكذلك البائعين والمؤجرين.

المطلقـة". ويتوقـف انطبـاق قاعـدة دون      من الخيار ألف ثلاث قواعد بشأن "الأولويـة ويتض  -٣٧
تنطبق إذا  ١فالقاعدة الواردة في الفقرة  على طبيعة الموجودات المرهونة. من القواعد الثلاث أخرى

فكريــة (أيْ ممتلكــات  ممتلكــات كانــت الموجــودات المرهونــة عبــارة عــن معــدات أو مــا يعادلهــا مــن
خاص بممتلكـات فكريـة يسـتخدمها المـانح أو يعتـزم       و حقوق مرخص له بموجب ترخيصفكرية أ

ــادة  اســتخدامها في المقــام الأول في تشــغيل منشــأته، انظــر   ــة  ٢الم ــق  (ه ه)).، الفقــرة الفرعي وتنطب
 إذا كانت الموجودات المرهونة عبـارة عـن مخزونـات أو مـا يعادلهـا مـن       ٢القاعدة الواردة في الفقرة 

خــاص بممتلكــات  فكريــة (أيْ ممتلكــات فكريــة أو حقــوق مــرخص لــه بموجــب تــرخيص ممتلكــات
، الفقـرة الفرعيـة   ٢المـادة   للبيع أو الترخيص في سـياق عملـه المعتـاد؛ انظـر     فكرية توجد لدى المانح

ــواردة في الفقــرة    (غ)). ــق القاعــدة ال ــن ســلع      ٣ وتنطب ــة عبــارة ع ــت الموجــودات المرهون إذا كان
فكريـة (أيْ ممتلكـات فكريـة أو حقـوق مـرخص لـه بموجـب         ممتلكـات  يعادلها مناستهلاكية أو ما 

خاص بممتلكات فكريـة يسـتخدمها المـانح أو يعتـزم اسـتخدامها في المقـام الأول لأغـراض         ترخيص
  .، الفقرة الفرعية (ش))٢ر المادة زلية؛ انظ شخصية أو عائلية أو من

مــن الخيــار ألــف، تكــون للحــق  ١في الفقــرة  المطلقــة" الــواردة وبموجــب قاعــدة "الأولويــة  -٣٨
فكرية الأولويـة علـى الحـق الضـماني غـير       ممتلكات الضماني الاحتيازي في معدات أو ما يعادلها من

 الاحتيــازي المنــافس الــذي أنشــأه المــانح، شــريطة أن تكــون المعــدات في حــوزة الــدائن المضــمون أو
قبـل انقضـاء فتـرة زمنيـة قصـيرة تحـددها        السـجل  يسجَّل إشعار يتعلق بالحق الضماني الاحتيازي في

ار أو للمعـدات أو إبـرام اتفـاق الإيج ـ    حيـازة المـانح   ا بعـد يوماً مـثلاً)، إمَّ ـ  ٢٠-١٥الدولة المشترعة (
. فإذا كان الـدائن المضـمون الاحتيـازي حـائزاً للمعـدات أو كـان قـد        الترخيص الخاص بالممتلكات

قبــل انقضــاء الفتــرة المحــددة، تكــون لــذلك الحــق   حتيــازيســجل إشــعاراً يتعلــق بــالحق الضــماني الا
المطلقة على الحق الضماني غير الاحتيـازي المنـافس حـتى لـو سُـجِّل إشـعار بـالحق         الضماني الأولوية

قبل الحـق   نافذاً تجاه الأطراف الثالثة الضماني غير الاحتيازي أو جُعل الحق الضماني غير الاحتيازي
أمر قد يحدث، مثلاً، إذا كان الحق الضماني السـابق يشـمل موجـودات     (وهذا الضماني الاحتيازي

حيازة الدائن المضمون للمعدات طريقة أخرى، إضافةً إلى التسجيل في أنَّ آجلة). وعلى الرغم من 
الوقت المناسب، للحصول على الأولوية المطلقة، فمن غير المرجح الاستناد في الممارسة العمليـة إلى  

مـن شـأن ذلـك أن يحـول دون     نَّ لحيازة كأساس للحصول على الأولويـة المطلقـة، لأ  استمرار تلك ا
استخدام المانح للمعدات في عمله. ومـن المـرجح عـدم الاعتمـاد علـى الحيـازة في الممارسـة العمليـة         

  سوى خلال الفارق الزمني بين إبرام الاتفاق الضماني وحيازة المانح للمعدات.
من الخيار ألف على متطلبات إضـافية   ٢المطلقة" الواردة في الفقرة  وتنص قاعدة "الأولوية  - ٣٩

ممتلكـات   يجب الوفاء بهـا لكـي يكـون للحـق الضـماني الاحتيـازي في مخزونـات، أو مـا يعادلهـا مـن          
ــة ــةفكري ــافس. وتكــون للحــق الضــماني         ، "الأولوي ــازي من ــير احتي ــى حــق ضــماني غ ــة" عل المطلق

المضـمون حـائزاً للمخزونـات، أو إذا تم اسـتيفاء شـرطين قبـل        الاحتيازي الأولويـة إذا كـان الـدائن   
الحيــازة مــن طــرف المــانح (في حالــة المخزونــات) أو إبــرام اتفــاق البيــع أو التــرخيص (في حالــة          
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فيجــب، أولاً، تســجيل إشــعار يتعلــق بــالحق الضــماني الاحتيــازي في  الممتلكــات الفكريــة المعادلــة).
ــون     ــاً، يجــب أن يك ــق       الســجل. ثاني ــعاراً يتعل ــذي ســجل إش ــازي ال ــير الاحتي ــدائن المضــمون غ ال

بموجودات مرهونة من نفس نوع المخزونات (أو ما يعادلها من ممتلكات فكريـة) قـد تلقـى إشـعاراً     
الاحتيــازي  أن: (أ) يفيــد الإشــعار بــأنَّ الــدائن المضــمون  ويجــب مــن الــدائن المضــمون الاحتيــازي.

يتضــمن الإشــعار وصــفاً كافيــاً     (ب) ضــمانيا احتيازيــا؛ اكتســب، أو يعتــزم أن يكتســب، حقًّــا    
. وتجدر الإشارة إلى عدم مـنح مهلـة   يتيح التعرف عليها بدرجة معقولة للموجودات المرهونة المعنية

كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى المعــدات. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أنــه علــى الــرغم مــن كــون حيــازة 
للوفاء بهذين الشرطين فيما يتعلق بالحصول على الأولويـة المطلقـة،    الدائن المضمون للمخزون بديلاً

فمن المستبعد أن يسـتند الـدائن المضـمون إلى اسـتمرار حيازتـه للمخـزون كأسـاس للحصـول علـى          
مــن شــأن ذلــك أن يحــرم المــانح مــن إمكانيــة بيــع المخــزون في ســياق عملــه.  نَّ الأولويــة المطلقــة، لأ

يُستند إلى الحيازة سوى خـلال الفـارق الـزمني بـين إبـرام الاتفـاق        ية ألاَّوالأرجح في الممارسة العمل
  الضماني وحيازة المانح للمخزون.

المطلقـة في حالـة المخزونـات أو مـا      وهناك سببان لاختلاف شروط الحصول على الأولوية  - ٤٠
ت ومـا يعادلهـا   عن شروط الحصول على الأولوية المطلقة في حالة المعـدا  فكرية ممتلكات يعادلها من

مــن ممتلكــات فكريــة. أولاً، بمــا أنَّ المخزونــات يمكــن أن "تــدور" (أيْ أن تبــاع مــن طــرف المــانح)  
 فليس من النجاعـة في شـيء أن يضـطر ممـول يقـدم قرضـاً ائتمانيـا        بسرعة وأن تفقد قيمتها بسرعة،

قبـل   ين انقضـاء مهلـة  وآجلـة إلى الانتظـار لح ـ   ضماني غير احتيازي في مخزونات حاليـة  مضموناً بحق
وهـذا   مطلقـة.  أن يتيقن من أنَّ مخزونات المانح غير خاضعة لحق ضماني احتيازي تكـون لـه أولويـة   

 حيــازة المــانح بوجــوب تســجيل الإشــعار قبــل  ٢مصــدر انشــغال يبــدده الشــرط الــوارد في الفقــرة  
ات الجديـدة والمخزونـات   للموجودات المرهونة. ثانياً، بما أنه كثيراً مـا يصـعب التمييـز بـين المخزون ـ    

 الآجلـة والـذي   لـه حـق ضـماني غـير احتيـازي في المخزونـات       القديمة، فحتى الدائن المضمون الـذي 
لا يكـون قـادراً في جميـع الأوقـات علـى أن يخلـص        يرصد أنشطة احتياز مخزونات من طرف المـانح 

قـد تكـون خاضـعة لحـق     مخزونات جديدة حلت محل مخزونات قديمة مماثلة، ومـن ثم  أنَّ بسهولة إلى 
ضماني احتيازي. وهذا مصدر انشغال يبدده اشتراط أن يوجه الدائن المضـمون الاحتيـازي إشـعاراً    
مسبقاً بالحق الضماني الاحتيازي الذي يعتزم الحصول عليه إلى الدائنين المضمونين غـير الاحتيـازيين   

  المسجلين سابقاً.
المســبق المطلــوب  مهمــين بشــأن الإشــعارتوضــيحين  مــن الخيــار ألــف ٤وتتضــمن الفقــرة   -٤١

، إلى الــدائنين المضــمونين غــير الاحتيــازيين المســجلين ســابقاً. ‘٢‘(ب)  ٢، بموجــب الفقــرة إرســاله
الإشـعار   أن يشـمل  أولاً، والغرض من هذين التوضيحين هو تسـهيل التمويـل الاحتيـازي. فيجـوز،    

لأطــراف ذاتهــا دونمــا حاجــة إلى إرســال في إطــار معــاملات متعــددة بــين ا حقوقــاً ضــمانية احتيازيــة
إذا  إشعاراً واحداً يكفي، مثلاً، وهكذا، فإنَّ إشعار جديد بخصوص كل معاملة جديدة على حدة.

المـانح، شـريطة أن يتضـمن     إبرام سلسلة متواصلة من الاتفاقات التمويليـة مـع   اعتزم بائع أو مُقرض
تاحة التعـرف عليهـا   ا هذه المعاملات المتواصلة لإوصفاً كافياً للموجودات التي من المقرر أن تشمله

فيمـا يتعلـق بـالموجودات المرهونـة الـتي يحتازهـا       إلاَّ كافيـاً   الإشـعار  . ثانيـاً، لا يكـون  بدرجة معقولـة 
المانح قبل انقضاء فترة زمنية تحددها الدولة المشترعة (خمس سنوات مثلاً)، بعد تلقي ذلك الإشعار 
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ونتيجة لذلك، يتعين علـى الـدائن المضـمون الاحتيـازي      ير الاحتيازي.من طرف الدائن المضمون غ
أن يرسل إشعاراً جديداً قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة إذا أراد الاحتفـاظ بالأولويـة المطلقـة فيمـا     

  يتعلق بتمويله الاحتيازي للمانح.
ألــف، تكــون للحــق  مــن الخيــار ٣المطلقــة المــذكورة في الفقــرة  قاعــدة الأولويــة وبموجــب  -٤٢

الضماني الاحتيازي في سلع اسـتهلاكية أو ممتلكـات فكريـة معادلـة لهـا الأولويـة تلقائيـا علـى الحـق          
الضماني غير الاحتيازي الـذي ينشـئه المـانح في الموجـودات المرهونـة نفسـها والـذي سـبق أن جُعـل          

، يُفتـرض ضـمنيا   ٣٨ردة في المـادة  وكما هو الحال في جميع القواعد الوا نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.
إذا كان نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة. وهـذا   إلاَّ أنه لا تكون للحق الضماني الاحتيازي أولوية مطلقة 

ــدا الســلع          ــل الحــق الضــمانى في الســلع الاســتهلاكية، ع ــتعين جع ــه ي ــال، أن ــى ســبيل المث ــني، عل يع
راف الثالثـة عـن طريـق التسـجيل أو الحيـازة (انظـر       الاستهلاكية المنخفضـة القيمـة، نافـذاً تجـاه الأط ـ    

). فالأولوية تكون للحق الضماني الاحتيازي بعد أن يصـبح نافـذاً تجـاه الأطـراف     ٢٤و ١٨المادتين 
الأولويـة قـد تكـون للحـق الضـماني غـير الاحتيـازي إذا لم يسـجل الـدائن المضـمون           أنَّ الثالثة. غير 

الإطـلاق (مـا لم ينطبـق الاسـتثناء المتعلـق بالسـلع المنخفضـة         الاحتيازي إشعاراً بحقـه الضـماني علـى   
 ).٢٤القيمة الوارد في المادة 

المذكورة في  المطلقة". وتماثل القاعدة ولا يتضمن الخيار باء سوى قاعدتين بشأن "الأولوية  -٤٣
مـن الخيـار ألـف تنطبـق      ١الفقـرة  أنَّ إلاَّ مـن الخيـار ألـف،     ١القاعدة المذكورة في الفقـرة   ١الفقرة 

فقط على الحقوق الضمانية الاحتيازية في المعدات والممتلكات الفكرية المعادلة لهـا، في حـين تنطبـق    
من الخيار باء أيضاً على الحقوق الضمانية الاحتيازية في المخزونـات والممتلكـات الفكريـة     ١الفقرة 

مـن الخيـار    ٣فهي تماثل القاعدة المـذكورة في الفقـرة    ٢قرة المذكورة في الف القاعدةأمَّا المعادلة لها. 
التـدابير الواجـب اتخاذهـا     ألف. وبذلك يكون الاختلاف الوحيد بـين الخيـار ألـف والخيـار بـاء هـو      

الأولويـة   حتى تكون للحق الضماني الاحتيازي في المخزونات أو في الممتلكات الفكريـة المعادلـة لهـا   
حتيازي المنافس. وبموجب النهج المعتمد في الخيار باء، يتعين على الدائن على الحق الضماني غير الا

المضمون غير الاحتيازي الذي له حق ضماني في المخزونات الآجلة للمـانح أو الممتلكـات الفكريـة    
المعادلــة لهــا أن يرصــد قيــود الســجل إذا أراد أن يتــيقن، قبــل تقــديم قــرض ائتمــاني جديــد مضــمون   

هـذه المخزونـات أو   أنَّ دة أو الممتلكات الفكرية الجديدة التي احتازها المانح، من بالمخزونات الجدي
الممتلكات الفكرية ليست خاضعة لحق ضمانى احتيازي لاحق تكون له الأولوية المطلقة إذا سُـجل  
قبل انقضاء المهلـة المحـددة. ويعفـي النـهج المعتمـد في الخيـار ألـف الـدائن المضـمون غـير الاحتيـازي            

ســجل ســابقاً مــن واجــب رصــد قيــود الســجل، ولكنــه يفــرض عبئــاً أثقــل علــى الــدائن المضــمون الم
 الاحتيازي من حيث التسجيل والإشعار.

(أ) مـن الخيـار    ٢(أ) و ١وتعني الإشارة إلى الحيازة من طرف الدائن المضمون في الفقرتين   -٤٤
جـودات المرهونـة في بدايـة معاملـة     (أ) مـن الخيـار بـاء حيـازة الـدائن المضـمون للمو       ١ألف والفقرة 

للتمويــل الاحتيــازي، إذا كــان الــدائن المضــمون بائعــاً أو مــؤجراً مــثلاً. وهــي لا تعــني الحيــازة مــن   
طرف الدائن المضمون نتيجة للحجز في سياق الإنفـاذ في حـال تقصـير المـانح. ومـن ثم فـإنَّ الـدائن        

المناسـب بعـد حيـازة المـانح للموجـودات       المضمون الاحتيازي الـذي لا يقـوم بالتسـجيل في الوقـت    
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المرهونــة لا يمكنــه الحصــول علــى الأولويــة المطلقــة بموجــب هــذه المــادة عــن طريــق الحيــازة اللاحقــة 
أمكـن للـدائن المضـمون الاحتيـازي أن يغـير      إلاَّ للموجودات المرهونـة في سـياق الإنفـاذ أو غـيره، و    

 إلى قدر كبير من عدم اليقين.  مرتبة أولويته باستهلال الإنفاذ، مما قد يؤدي 
    

  الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسة - ٣٩المادة 
الفصـل التاسـع،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٨٢إلى التوصية  ٣٩تستند المادة   -٤٥

). وهي تتناول التنافس على الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية الاحتيازيـة الـتي       ١٧٨-١٧٣الفقرات 
فس المانح في نفس الموجـودات المرهونـة. ويمكـن أن يحـدث هـذا النـوع مـن التنـافس علـى          ينشئها ن

ل كل واحد منهما جزءاً مـن  الأولوية في حالتين. الحالة الأولى هي عندما يكون هناك مُقرضان يموِّ
حســب  ١مجمــوع ثمــن شــراء الموجــودات المعنيــة. وفي هــذه الحالــة، تحــدَّد الأولويــة بموجــب الفقــرة 

بشأن الأولوية. والحالة الثانية هي عندما يدفع مُقرض جزءاً من  ٢٩عدة العامة الواردة في المادة القا
ثمن احتياز الموجودات المرهونة (على سبيل المثال، عن طريق إقراض الأموال المستخدمة من طـرف  

د الموجـودات  المانح لدفع جزء من ثمن الاحتياز) على أن يمـوَّل بـاقي ثمـن الاحتيـاز مـن طـرف مـورِّ       
د للحق الضماني الاحتيازي للمورِّ ٢المرهونة. وفي هذه الحالة الثانية، تُمنح الأولوية بموجب الفقرة 

على الحق الضماني الاحتيازي للمُقرض إذا جُعل الحق الأول نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبل انقضاء 
  .٣٨(ب) من المادة  ١الفترة المحددة في الفقرة 

د أكثر من المُقرض لأنه غالباً ما يتم إجـراء المعـاملات الائتمانيـة بـين     المورِّ ٢الفقرة  وتحمي  -٤٦
د للرجـوع أولاً إلى السـجل   إمكانية عمليـة للمـورِّ   دين وعملائهم في يوم واحد دون إتاحة أيِّالمورِّ

كـد  من أجل التأكد مما إذا سُجل حـق ضـماني احتيـازي منـافس بخصـوص الموجـودات. وإذا لم يتأ      
دون من الحصول على الأولوية المطلقة لفترة محدودة اعتباراً من إجراء المعاملة، فسـيترددون في  المورِّ

عملاءهـم سـيُحرمون مـن هـذا المصـدر      أنَّ تقديم قروض ائتمانية مضمونة لعملائهم، مما يعني أيضـاً  
لقاعـدة تنطبـق حـتى عنـدما     هـذه ا أنَّ البديل المهم للقروض الائتمانية المضمونة. وتجدر الإشـارة إلى  

تكون الموجودات المرهونة عبارة عن مخزونات أو ممتلكـات فكريـة معادلـة لهـا علـى الـرغم مـن أنـه         
مـن الخيـار ألـف، أن يسـجل حقـه الضـماني ويخطـر         ٢يجب على الدائن المضمون، بموجـب الفقـرة   

ة المـانح للمخزونـات أو إبـرام    مسبقاً الدائنين المضمونين غير الاحتيازيين المسجلين سابقاً، قبل حياز
اتفاق البيع أو الترخيص الخاص بالممتلكات الفكرية المعادلة للمخزونات، وذلك حـتى يحصـل علـى    

  الأولوية المطلقة إزاء صاحب حق ضماني غير احتيازي سابق في الموجودات المرهونة. 
    

 الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافسة  - ٤٠المادة 
  بحكم قضائيلحقوق الدائنين 

الفصـل التاسـع،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٨٣إلى التوصية  ٤٠تستند المادة   -٤٧
الحــق الضــماني الاحتيــازي الــذي جُعــل نافــذاً تجــاه   أنَّ ). وهــي تــنص علــى  ١٤٨-١٤٥الفقــرات 

الأولويـة علـى   له  ٣٨(ب) من المادة  ١الأطراف الثالثة قبل انقضاء الفترة المحددة في الفقرة الفرعية 
. وفي حال اعتماد ٣٧حقوق الدائن بحكم قضائي التي لولا ذلك لكانت لها الأولوية بموجب المادة 
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الدائنين المضمونين الاحتيازيين نفـس   ٤٠، تمنح المادة ٣٨الدولة المشترعة الخيار باء الوارد في المادة 
للاحقين كما هو الحال بالنسبة إلى المهلة للحفاظ على الأولوية على حقوق الدائنين بحكم قضائي ا

  الحصول على الأولوية على حقوق الدائنين المضمونين غير الاحتيازيين.
بنـد معـدات بالائتمـان في اليـوم      احتـاز مـن البـائع    رض أنَّ المانحتلنف فعلى سبيل الإيضاح،  - ٤٨

تبقـى مـن    التزامـه بـدفع مـا    وأنشأ لصالح البائع حقًّا ضمانيا احتيازيا في بند المعـدات لضـمان   الأول
حصـل الـدائن بحكـم قضـائي، في      ثمن الشراء. وفي اليوم الخامس، سجل البائع إشعاراً. وفي الأثنـاء، 

للحصـول علـى    ٣٧من المـادة   ١التدابير المبينة في الفقرة  اليوم الثالث، على حكم ضد المانح واتخذ
، تكــون لحقــوق ٣٧مــن المــادة  ١رة حقــوق في بنــد المعــدات. وبموجــب القاعــدة الــواردة في الفق ــ 

الــدائن بحكــم قضــائي الأولويــة علــى الحــق الضــماني للبــائع لأنَّ الــدائن بحكــم قضــائي حصــل علــى  
جعل الحق الضماني للبـائع نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار. إلاَّ أنَّ إعمـال          حقوقه قبل

  ة على حقوق الدائن بحكم قضائي.يؤدي إلى إعطاء الحق الضماني للبائع أولوي ٤٠المادة 
وفي حال شمل الحق الضماني الاحتيازي مخزونات واعتمدت الدولـة المشـترعة الخيـار ألـف       -٤٩

يكـون مختلفـاً بالضـرورة.     ٤٠الأساس المنطقـي للقاعـدة الـواردة في المـادة      ، فإن٣٨َّالوارد في المادة 
تُلزم الدائن المضـمون الاحتيـازي    ٣٨ المادة من الخيار ألف الوارد في ٢الفقرة أنَّ والسبب في ذلك 

حيازة المانح للمخزونات (أو إبرام اتفاق البيع أو الترخيص الخاص بالممتلكات  قبلبتسجيل إشعار 
غـير  الفكرية المعادلة للمخزونات) حـتى يحصـل علـى الأولويـة المطلقـة إزاء صـاحب الحـق الضـماني         

 هـو  الحالـة  هـذه  في قضـائي  بحكـم  الدائنين إزاء المطلقة ةوالسبب في منح الحماي السابق. الاحتيازي
دين لا المُقرضين هم الذين المورِّأنَّ وبما  ٣٩ .نفس السبب الذي تستند إليه قاعدة الأولوية في المادة

دين غالبـاً مـا يكـون خـلال يـوم      التمويل المقدم من المورِّنَّ غالباً ما يوفرون التمويل الاحتيازي، ولأ
دين في الممارسة العملية من إبرام اتفاقات لتمويل احتياز تكفل عدم منع المورِّ ٤٠المادة  واحد، فإنَّ

مخزونات خشية اتخاذ الـدائن بحكـم قضـائي التـدابير اللازمـة في الأيـام التاليـة لاكتسـاب حقـوق في          
  .٣٧المخزونات المعنية للحصول على الأولوية بموجب المادة 

    
  وداتالضمانية المتنافسة في عائدات الموجالحقوق  - ٤١المادة 

 الخاضعة لحق ضماني احتيازي

الفصـل التاسـع،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ١٨٥إلى التوصية  ٤١تستند المادة   -٥٠
للحـق الضـماني    علـى أنَّ  ٣٨الـواردان في المـادة    ). وينص الخياران ألف وباء١٧٢-١٥٨الفقرات 
الأولوية على الحـق الضـماني غـير الاحتيـازي المنـافس في       الشروط المحددة،، عند استيفاء الاحتيازي

 ٢٩العامـة الـواردة في المـادة     بموجـب القاعـدة   حتى ولـو كانـت الأولويـة    نفس الموجودات المرهونة
 مــا إذا كانــت تلــك "الأولويــة ٤١المــادة  للحــق الضــماني غــير الاحتيــازي. وتحــدد  بشــأن الأولويــة

  عائدات الموجودات المرهونة التي تخضع للحق الضماني الاحتيازي.تمتد إلى  المطلقة"
حقًّـا   يكتسب الدائن المضـمون الـذي لـه حـق ضـماني في الموجـودات       ،١٠المادة  وبموجب  -٥١

ضــمانيا تلقائيــا في العائــدات القابلــة للتحديــد المـــتأتية مــن تلــك الموجــودات؛ ويكــون ذلــك الحــق     
 تجــاه الأطــراف الثالثــة إذا اســتوفيت الشــروط المحــددة في تلــك المــادة.  ، نافــذاً ١٩المــادة  الضــماني،
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، تكون أولوية الحق الضماني في العائـدات إذا كـان نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة       ٣٢ المادة وبموجب
هــذه  مماثلــة لأولويــة الحــق الضــماني في الموجــودات المرهونــة الأصــلية. وتقضــي  ١٩بموجــب المــادة 

للحـق الضـماني في عائـدات الموجـودات الخاضـعة لحـق ضـماني احتيـازي نفـس          القاعدة بأن يكـون  
 ٤١المطلقة" التي يتمتع بهـا الحـق الضـماني في الموجـودات المرهونـة الأصـلية. إلاَّ أنَّ المـادة         "الأولوية

أنــواع معينــة فقــط مــن الموجــودات   في عائــدات المطلقــة" "الأولويــة بحصــر ٣٢تطبيــق المــادة  تقيــد
المطلقـة" إلى العائـدات علـى     ق ضماني احتيازي (الخيار ألف) أو بعدم امتـداد "الأولويـة  الخاضعة لح

"الأولويـة المطلقـة" لحـق ضـماني     أنَّ مـن الخيـار ألـف علـى      ١وتـنص الفقـرة    الإطلاق (الخيار بـاء). 
ــادة    ــازي بموجــب الم ــك الموجــودات. غــير      ٣٨احتي ــدات تل ــاً إلى عائ ــد عموم ــك يخضــع  أنَّ تمت ذل

فيمـا يتعلـق بعائـدات المخزونـات أو الممتلكـات الفكريـة المعادلـة لهـا.          ٢ء الوارد في الفقـرة  للاستثنا
(أ)، لا تمتـد "الأولويـة المطلقـة" إلى عائـدات المخزونـات أو الممتلكـات        ٢فبموجب الفقرة الفرعيـة  

 الفكرية المعادلة لهـا الـتي تتخـذ شـكل مسـتحقات أو صـكوك قابلـة للتـداول أو حقـوق في تقاضـي          
شــكل آخــر، تــنص الفقــرة الفرعيــة  أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي. وإذا اتخــذت العائــدات أيَّ

(ب) على أن تكون للحـق الضـماني الاحتيـازي في العائـدات "الأولويـة المطلقـة" إذا قـام الـدائن          ٢
المضمون غير الاحتيازي، قبل نشوء العائدات، بتسجيل إشعار في السجل يتعلق بالحق الضـماني في  

وجــودات مــن نفــس نــوع العائــدات وتلقــى الــدائن المضــمون غــير الاحتيــازي إشــعاراً مــن الــدائن م
المضمون الاحتيازي يفيد بأنه حصل أو يعتزم الحصول على حق ضـماني في موجـودات مـن النـوع     

  ن من التعرف عليها.نفسه ويتضمن وصفاً لتلك الموجودات يكفي للتمكُّ
ــداد "الأول و  - ٥٢ ــة   الســبب في عــدم امت ــة المطلقــة" بموجــب الفقــرة الفرعي (أ) إلى عائــدات  ٢وي

ــة         ــتي تتخــذ شــكل مســتحقات أو صــكوك قابل ــا) ال ــة له ــة المعادل ــات (والممتلكــات الفكري المخزون
للتداول أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي هو الصـعوبة الـتي سـيواجهها، لـولا     

سـجلون سـابقاً الـذين لهـم حقـوق ضـمانية في هـذه        ذلك، الدائنون المضـمونون غـير الاحتيـازيين الم   
الأنــواع مــن الموجــودات كموجــودات مرهونــة أصــلية. فلــو امتــدت "الأولويــة المطلقــة" الممنوحــة    
للحقــوق الضــمانية الاحتيازيــة إلى تلــك الأنــواع مــن العائــدات، لَمَــا رغــب الــدائنون المضــمونون     

لأنـواع مـن الموجـودات كموجـودات مرهونـة      المحتملون في تقديم قروض ائتمانية على أساس هذه ا
أصلية، خشية تأثر مرتبـة أولويتـهم سـلباً بـالحق الضـماني للممـولين الاحتيـازيين اللاحقـين في هـذه          

ــة     ــزام الفقــرة الفرعي ــدائنَ المضــمون  ٢الأنــواع مــن الموجــودات كعائــدات. والســبب في إل (ب) ال
 الاحتيـازيين المسـجلين سـابقاً الـذين لهـم حـق       الاحتيازي بإرسال إشعار إلى الدائنين المضمونين غير

شـكل آخـر، هـو تنبـيههم      ضماني في موجودات من نفس نوع العائدات، إذا اتخذت العائـدات أيَّ 
له حقًّا ضمانيا ذا مرتبة أعلى من حيـث الأولويـة في هـذا النـوع مـن الموجـودات كعائـدات        أنَّ إلى 

سـيقدمون قرضـاً ائتمانيـا آخـر إلى المـانح يكـون مضـموناً        ليتسنى لهم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كـانوا  
بتلك الموجودات. وقرار عدم منح "الأولوية المطلقة" لحقوق السداد هذه تجسـيد لقـرار اسـتراتيجي    

  بتعزيز التمويل بالمستحقات وغيره من أشكال التمويل على أساس حقوق السداد هذه.
المطلقة" فيما يتعلق بالموجودات الخاضـعة لحـق ضـماني     وينص الخيار باء على أنَّ "الأولوية  - ٥٣

، بـل تحـدَّد أولويـة الحـق     الموجـودات في أيِّ ظـرف مـن الظـروف    احتيازي لا تمتد إلى عائدات تلك 
بشأن الأولويـة. ويتفـادى الخيـار     ٢٩القواعد العامة الواردة في المادة  الضماني في العائدات بموجب
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وكما سبق التوضيح (انظـر   يشترطه الخيار ألف. اع العائدات الذيفرض التمييز بين مختلف أنو باء
الحق الضماني الذي يكون نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة     أنَّ على  ٣٥أعلاه)، تنص المادة  ٢٧الفقرة 

يظل نافذاً تجـاه تلـك الأطـراف ويحـتفظ بمـا كـان لـه مـن أولويـة إزاء المطـالبين المنافسـين رغـم بـدء              
من طرف المانح أو ضـده، مـالم يـنص قـانون الإعسـار في الدولـة المشـترعة علـى         إجراءات الإعسار 

ــادة     ــق الم ــك. وتنطب ــوق الضــمانية       ٣٥خــلاف ذل ــة الخاصــة الممنوحــة للحق ــى الأولوي كــذلك عل
  ).١٨٦عاملات المضمونة، التوصية الاحتيازية (انظر دليل الم

    
  ة أو منتج الحقوق الضمانية الاحتيازية الممتدة إلى كتل - ٤٢المادة 

  والمنافِسة لحقوق ضمانية غير احتيازية في تلك الكتلة أو ذلك المنتج
يحتفظ الحق الضماني الاحتيازي في موجودات تصبح لاحقاً جزءاً من كتلـة أو منـتج علـى      -٥٤

بأولويتــه  ١١نحـو يســمح للحـق الضــماني الاحتيــازي بالامتـداد إلى الكتلــة أو المنــتج بموجـب المــادة     
، علـــى الحـــق الضـــماني غـــير الاحتيـــازي المنـــافس في الكتلـــة أو المنـــتج ٤٢فقـــاً للمـــادة المطلقـــة، و

الأولويــة المطلقــة للحــق  أنَّ ، بمعــنى ٣٨خاضــعة للمــادة  ٤٢كموجــودات مرهونــة أصــلية. والمــادة  
  الضماني الاحتيازي مرهونة باستيفاء شروط الأولوية المطلقة المنصوص عليها في تلك المادة.

    
  إنزال مرتبة الأولوية - ٤٣المادة 

الفصـل الخـامس،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٩٤إلى التوصـية   ٤٣تستند المـادة    -٥٥
 يــترل مرتبــة أولويــة حقــه الضــماني  لأيِّ شــخص بــأن ١وتســمح الفقــرة  ).١٣١-١٢٨الفقــرات 

الإنـزال لمرتبـة    ويمكـن أن يتخـذ هـذا    لصالح أيِّ مطالبة منافسة تكون له الأولوية عليها لـولا ذلـك.  
الأولويــة شــكل اتفــاق ثنــائي بــين الطــرف الــذي يوافــق علــى إنــزال مرتبــة أولويــة حقــه الضــماني      

تـنص علـى أنـه لا يلـزم أن يكـون       ١الفقـرة  أنَّ والمطالب المنافس الذي سيستفيد من الإنـزال. غـير   
مــن جانــب واحــد  المســتفيد طرفــاً في اتفــاق إنــزال. إذ يمكــن أن يتخــذ الإنــزال أيضــاً شــكل التــزام 

بأولويتـه   (لصالح المانح عادةً) من قِبل الطرف الذي يوافق علـى إنـزال مرتبـة أولويتـه بأنـه لـن يَعتـدَّ       
  نة من المطالبين المنافسين.ن أو فئة معيَّإزاء مطالب منافس معيَّ

 الإنزال لا يمس حقوق المطـالبين المنافسـين غـير الطـرف الـذي يوافـق       أنَّ ٢وتوضح الفقرة   -٥٦
ــزال.       ــك الإن ــن ذل ــتفيد م ــه والمس ــة أولويت ــزال مرتب ــى إن ــثلاً   عل ــرض م ــنين   أنَّ فلنف ــة دائ ــاك ثلاث هن

مضمونين، هم الـدائن المضـمون الأول والـدائن المضـمون الثـاني والـدائن المضـمون الثالـث، لـديهم          
يوروهـات   ١٠يـورو و  ٥٠حقوق ضـمانية في نفـس الموجـودات المرهونـة لضـمان مطالبـات بمبلـغ        

 (التنازلي) هو الدائن المضـمون الأول،  ولنفرض كذلك أنَّ ترتيب الأولوية ورو على التوالي.ي ٧٠و
 فالدائن المضمون الثاني، ثم الدائن المضمون الثالث، وأنَّ الدائن المضمون الأول أنزل مرتبـة مطالبتـه  

المترتـب علـى    الأثـر  ، يكـون ٢فبموجب القاعدة الـواردة في الفقـرة    لصالح الدائن المضمون الثالث.
يحتل الدائن المضمون الثالث مرتبة أولوية الدائن المضمون الأول حـتى مبلـغ    إنزال مرتبة الأولوية أن

  .يوروهات التالي ١٠بمبلغ الـ تتأثر مطالبة الدائن المضمون الثاني يورو، وألاَّ ٥٠
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  السُّلف الآجلة والموجودات المرهونة الآجلة - ٤٤المادة 
الفصــل  مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٩٩-٩٧ إلى التوصــيات ٤٤ة تســتند المــاد  -٥٧

). وهــي توضــح تطبيــق قواعــد الأولويــة المنصــوص عليهــا في هــذا  ١٤٣-١٣٥الخــامس، الفقــرات 
الناشئة بعد إبرام الاتفاق الضماني (انظر  الذي يضمن الالتزامات الفصل فيما يتصل بالحق الضماني

  وجودات المرهونة التي تنشأ أو يكتسبها المانح بعد إبرام الاتفاق الضماني. ) وفيما يتصل بالم٧المادة 
على أنَّ أولوية الحق الضماني تمتد إلى جميع الالتزامات التي يضـمنها ذلـك    ١وتنص الفقرة   -٥٨

 عُقـدت فيـه تلـك الالتزامـات. ولـذا فـإنَّ الحـق الضـماني لـه نفـس           الحق، دون اعتبـار للوقـت الـذي   
عُقد الالتزام المضمون برمته وقت إنشـاء الحـق الضـماني أو     ى حق مطالب منافس سواءالأولوية عل

هذه القاعدة خاضعة للقاعدة الواردة إلاَّ أنَّ قبله أم عُقد الالتزام المضمون كليا أو جزئيا بعد ذلك. 
بالسـلف الـتي   الأولوية قد تكون للدائن بحكم قضـائي فيمـا يتعلـق    أنَّ ، التي تنص على ٣٧في المادة 

الـدائن بحكـم قضـائي قـد اتخـذ التـدابير اللازمـة لاكتسـاب         أنَّ يدفعها الدائن المضـمون بعـد علمـه ب ـ   
حقوق في الموجودات المرهونة وأنـه كانـت أمامـه مـدة زمنيـة قصـيرة (كمـا هـو منصـوص عليـه في           

ار المســجل إذا ) للتكيــف. وهــذه القاعــدة مرهونــة أيضــاً بــالمبلغ الأقصــى المحــدد في الإشــع٣٧المــادة 
  قررت الدولة المشترعة اشتراط ذكر مبلغ أقصى في الاتفاق الضماني وفي الإشعار المسجل.

ــذاً تجــاه       ٢وتــنص الفقــرة    -٥٩ ــدما يكــون الحــق الضــماني قــد جُعــل ناف ــه، عن بالمثــل علــى أن
دة ذلـك التسـجيل بموجـب المـا     تمتـد الأولويـة الناتجـة عـن     الأطراف الثالثة بواسطة تسجيل إشعار،

ــة الموصــوفة في الإشــعار، ســواء كانــت مملوكــة للمــانح وقــت      ٢٩ إلى جميــع الموجــودات المرهون
  أو اكتُسبت فيما بعد.   التسجيل

    
  عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضماني - ٤٥المادة 

الفصـل الخـامس،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٩٣إلى التوصـية   ٤٥تستند المـادة    -٦٠
). وهي تؤكد أنه لا يعتد بعلم الـدائن المضـمون أو عـدم علمـه بوجـود حـق       ١٢٧-١٢٥الفقرات 

ضماني منافس وقت اكتسابه حقه الضماني فيما يتعلق بتطبيق قواعـد الأولويـة المنصـوص عليهـا في     
تلـك   للتأكيد علـى أنَّ الأولويـة لا تحـدَّد إلاَّ علـى أسـاس      وتوضَّح هذه المسألة صراحةً هذا الفصل.
أن الأولوية وأنه لا يُعتد بحالات العلم أو عدم العلم لأنها حـالات ذاتيـة يصـعب إثباتهـا.     القواعد بش

أنـه قـد يُعتـد    إلاَّ  علم الدائن المضمون بوجود حق ضماني منافس. سوى على ٤٥ولا تنطبق المادة 
 متصلة بـالحق الضـماني. فعلـى سـبيل     في سياقات أخرى، بموجب القانون النموذجي، بالعلم بوقائع

إذا كـان   لا يحصل مشتري موجودات مرهونة ملموسة بيعت في سياق عمـل المـانح المعتـاد،    المثال،
على هذه  اتفاقه الضماني مع المانح، بموجب ينتهك حقوق الدائن المضمون على علم بأنَّ هذا البيع

إلى  الموجودات خالصةً من الحق الضماني؛ وفي المقابـل، لا يـؤدي مجـرد العلـم بوجـود حـق ضـماني       
  ).٤، الفقرة ٣٤المادة  حرمان المشتري من الحماية (انظر
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      نةالقواعد الخاصة بموجودات معيَّ -باء
  الصكوك القابلة للتداول - ٤٦المادة 

 مـــن دليـــل المعــاملات المضـــمونة (انظـــر  ١٠٢و ١٠١إلى التوصــيتين   ٤٦تســتند المـــادة    -٦١
 ١٠٢و ١٠١والتوصـيتين   ٤٦المـادة   ). والاختلافات بين١٥٦-١٥٤الفصل الخامس، الفقرات 

ــات في الصــياغة فقــط؛   ــرة   هــي اختلاف ــاول الفق ــين الحقــوق الضــمانية     ١وتتن ــة ب ترتيــب الأولوي
حقـوق الـدائن المضـمون الـذي لديـه       ٢وتتنـاول الفقـرة    القابل للتداول، المتنافسة في نفس الصك

و أيِّ شـخص آخـر يُنقـل    حق ضماني في صك قابل للتداول تجاه مشتري الصك القابل للتداول أ
  بالتراضي. إليه هذا الصك

، تكون الأولوية للحق الضماني في الصـك القابـل للتـداول الـذي جُعـل      ١وبموجب الفقرة   -٦٢
على الحق الضماني في نفس  نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن المضمون الصك القابل للتداول

تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار، سـواء قـام الـدائن          الصك القابل للتداول الـذي جُعـل نافـذاً   
ويتسق هـذا مـع الـدور المهـم الـذي تؤديـه الحيـازة         المضمون بالحيازة قبل تسجيل الإشعار أو بعده.

  في ضمان القابلية للتداول بموجب القانون المتصل بالصكوك القابلة للتداول.
شـخص آخـر    لمشـتري الصـك القابـل للتـداول أو أيِّ     ٢وتوفَّر حماية مماثلة بموجب الفقـرة    - ٦٣

منقول إليه الصك بالتراضي يقوم بحيازة الصك تجاه دائن مضمون له حق ضـماني في الصـك جُعـل    
شـخص   نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بواسطة تسـجيل إشـعار. أولاً، يكتسـب مشـتري الصـك أو أيُّ     

(أ) إذا كـان   ٢لحق الضـماني بموجـب الفقـرة    آخر منقول إليه الصك بالتراضي حقوقه خالصةً من ا
مؤهلاً لاعتباره صاحب الصك المشمول بالحماية أو مـا شـابه ذلـك في القـانون ذي الصـلة (ينبغـي       

(ب) علـى أنَّ   ٢ثانياً، تنص الفقـرة   (أ)). ٢أن تدرج الدولة المشترعة المصطلح المناسب في الفقرة 
يقــوم بحيــازة الصــك ويقــدم  ر يُنقــل إليــه الــذيشــخص آخــ مشــتري الصــك القابــل للتــداول أو أيَّ

القيمة المقابلة له دون علم منه بـأنَّ البيـع أو النقـل بطريقـة أخـرى ينتـهك حقـوق الـدائن المضـمون          
بموجـب الاتفــاق الضـماني يكتســب هــو الآخـر حقــه في الصـك خالصــاً مــن ذلـك الحــق الضــماني.      

، تحفظ هذه القاعدة للحيازة دورهـا المهـم   ١قرة وكما هو الحال فيما يتعلق بالقاعدة الواردة في الف
  .ضمان القابلية للتداول بموجب القانون المتصل بالصكوك القابلة للتداولفي 
يمنع العلم بوجود حق ضماني مشتري الصك القابل للتداول أو أيَّ شخص آخر يُنقل ولا   -٦٤

ق الضماني بموجـب الفقـرة   بالتراضي من اكتساب حقوقه في الصك خالصةً من الح إليه هذا الصك
شخص آخـر يُنقـل إليـه هـذا الصـك       كان العلم بذلك قد يمنع مشتري الصك أو أيَّ (ب) (وإن ٢

 بالحماية أو ما شابه ذلك، ومن ثم، قـد يمنـع   صاحب الصك المشمول من أن يكون مؤهلاً لاعتباره
اً مـن الحـق   شـخص آخـر يُنقـل إليـه هـذا الصـك مـن اكتسـاب حقـه خالص ـ          مشتري الصـك أو أيَّ 

(أ)). بل إنَّ العلم بأنَّ البيع أو النقل على نحو آخر ينتهك حقوق الدائن  ٢الضماني بموجب الفقرة 
شـخص آخـر يُنقـل     مشتري الصـك أو أيَّ  المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني هو وحده الذي يمنع

(ب).  ٢قـرة  إليه هذا الصك من اكتساب حقوقه في الصك خالصة من الحق الضماني بموجـب الف 
، "العلـم الفعلـي". وقـد حُـذفت     ٢ ويعني "العلم"، حسب التعريف الوارد في الفقرة (خ) مـن المـادة  
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(ب) مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ١٠٢واردة في التوصـية   الإشارة إلى "حسن النية" التي كانت
لا  مفهوم حسن النيـة نَّ ولأسن النية أساساً في هذا السياق (على اعتبار أنَّ عدم العلم يعني توافر ح

  يُستخدم في القانون النموذجي إلاَّ لتجسيد معيار سلوكي موضوعي).
    

  الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي - ٤٧المادة 
الفصـل   من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ١٠٥-١٠٣إلى التوصيات  ٤٧تستند المادة   -٦٥

دد ترتيـب الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية المتنافسـة في       ). وهـي تح ـ ١٦٣-١٥٧الخامس، الفقرات 
حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي سواء أكانت تلك الحقـوق في التقاضـي عبـارة عـن     
موجــودات مرهونــة أصــلية أم عائــدات حــق ضــماني في ممتلكــات أخــرى. وتجــدر الإشــارة في هــذا  

على شـكل حـق    كون الحق الضماني في العائداتتنص على  ١٩من المادة  ١الفقرة أنَّ  الصدد إلى
في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي نافذاً على نحو تلقائي تجـاه الأطـراف الثالثـة إذا كـان     

قواعد  ٤٧الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية نافذاً تجاه الأطراف الثالثة. وتتضمن المادة 
في حساب  ل الحق الضماني في الحق في تقاضي الأموال المودعةالأولوية لأنه يمكن جعخاصة بشأن 

مصرفي نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطرائق أخرى غير التسجيل (عن طريق السيطرة مثلاً). ومن ثم، 
هناك حاجة خاصة إلى معالجة التنافس على الأولوية بين الحقوق الضمانية في حق تقاضـي الأمـوال   

الــتي جُعلــت نافــذة تجــاه الأطــراف الثالثــة بطرائــق مختلفــة (انظــر دليــل   المودعــة في حســاب مصــرفي 
  ).١٥٧المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرة 

أنَّ الحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعـة في   مجتمعةً ٣إلى  ١ ويُستنتج من الفقرات   -٦٦
لطرائـق المنصـوص عليهـا في المـادة     حساب مصرفي، الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بأيٍّ من ا

، تكون له الأولوية على الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار      ٢٥
، فإنَّ الحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة ١. وبموجب الفقرة ١٨في السجل بموجب المادة 

الدائن المضـمون أصـبح هـو صـاحب     نَّ لأ ةحساب مصرفي الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثفي 
. ويليه في ترتيب مانية المنافسة في نفس الموجوداتالحساب يحظى بالأولوية على جميع الحقوق الض

(ب) الحـق   المؤسسـة الوديعـة؛   الحـق الضـماني المنشـأ لصـالح     : (أ)٣و ٢بموجـب الفقـرتين    الأولوية،
ة عن طريق إبرام اتفـاق سـيطرة بـين الـدائن المضـمون      الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالث

، الفقـرة  ٢لاع على تعريف مصطلح "اتفاق السيطرة"، انظـر المـادة   والمانح والمؤسسة الوديعة (للاطِّ
يحــدَّد ترتيــب الأولويــة فيمــا بــين الحقــوق الضــمانية المتنافســة   ،٤الفرعيــة (ب)). وبموجــب الفقــرة 

المضــمونين الــذين أبرمــوا جميعــاً اتفــاق ســيطرة تبعــاً لترتيــب إبــرام اتفاقــات   المنشــأة لصــالح الــدائنين
ل هذا النهج المعاملات المضمونة التي يُرتكن فيها تحديداً إلى حقوق تقاضـي أمـوال   السيطرة. ويسهِّ

مودعة في حساب مصرفي لأنه يُغني الدائنين المضمونين الذين يجعلون حقوقهم الضمانية نافذة تجـاه  
عن الاضطرار كما في العادة إلى البحث في السجل وعن قواعـد   ٢٥راف الثالثة بموجب المادة الأط

(انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، الفصـل       ٢٩الأولوية حسـب ترتيـب التسـجيل الـواردة في المـادة      
  ).١٥٨الخامس، الفقرة 
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في حســاب ، تكــون للحــق الضــماني في حــق تقاضــي الأمــوال المودعــة    ٥وبموجــب الفقــرة   - ٦٧
حـق   مرتبـة أدنى مـن   الحالات التي يصبح فيها الدائن المضمون صـاحب الحسـاب،   مصرفي، ما عدا في

مطالباتها المستحقة على المانح مـن التزاماتهـا    المؤسسة الوديعة، بموجب قانون آخر، في أن تقوم بمقاصة
لمترتب على هـذه القاعـدة   حياله فيما يخص حق المانح في تقاضي أموال من الحساب المصرفي. والأثر ا

  الحفاظ على حق المؤسسات الوديعة في ممارسة حقوقها في المقاصة بموجب قانون آخر.هو 
بطلـب مـن    أمـوال مـن حسـاب مصـرفي     الشخص الذي تُنقل إليهأنَّ على  ٦وتنص الفقرة   -٦٨

 مودعـة في حقوقه خالصـةً مـن أيِّ حـق ضـماني في حـق تقاضـي أمـوال         يكتسب المانح أو بإذن منه
للـدائن المضـمون مـن     على علم بأنَّ هذا النقـل ينتـهك مـا    إذا لم يكن المنقول إليه الحساب المصرفي،

بواسـطة مجموعـة متنوعـة     . ويشمل "نقل الأمـوال" عمليـات النقـل   حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني
لحفاظ على حريـة  إلى ا ٦من الآليات، بما في ذلك الشيكات والوسائل الإلكترونية. وتهدف الفقرة 

  تداول الأموال.
حساب مصـرفي مـن اكتسـاب     ولا يمنع العلم بوجود حق ضماني من نُقلت إليه أموال من  -٦٩

حقوقه خالصةً من الحق الضماني، بل إنَّ العلم بأنَّ النقل ينتـهك حقـوق الـدائن المضـمون بمقتضـى      
الاتفاق الضماني هو وحده الذي يمنع المنقول إليه من اكتساب حقوقه خالصةً من الحـق الضـماني.   

وتحمـي الفقـرة    ، "العلم الفعلـي". ٢المادة  الفقرة (خ) منويعني "العلم"، حسب التعريف الوارد في 
قـانون آخـر تحـدده     أيضاً حقوق من تُنقـل إلـيهم أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي بموجـب أيِّ        ٧

  الدولة المشترعة.
    

  النقود - ٤٨المادة 
الفصـل الخـامس،    من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر    ١٠٦إلى التوصية  ٤٨تستند المادة   -٧٠

علـى   ١تـنص الفقـرة    النقود للتداول. ومن ثم، هو الحفاظ على قابلية ). والغرض منها١٦٤الفقرة 
في النقود خالصةً من الحق الضـماني، مـا    أن يكتسب الشخص الذي تُنقل إليه نقود مرهونة حقوقَه

لم يكن ذلك الشخص على علم بـأنَّ هـذا النقـل ينتـهك مـا للـدائن المضـمون مـن حقـوق بمقتضـى           
، "العلــم ٢مــن المــادة  الفقــرة (خ)علــم"، حســب التعريــف الــوارد في  الاتفــاق الضــماني. ويعــني "ال

قـانون آخـر تحـدده     الحائزين للنقـود بموجـب أيِّ   أيضاً حقوق الأشخاص ٢وتحمي الفقرة  الفعلي".
  .الدولة المشترعة

    
 المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة  - ٤٩المادة 

  بمستندات قابلة للتداول المشمولة
الفصـل   من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر    ١٠٩و ١٠٨إلى التوصيتين  ٤٩تستند المادة   -٧١

والغـرض منــها الحفـاظ علــى الممارسـة المعتــرف بهـا علــى نطــاق      ).١٦٩-١٦٧الخـامس، الفقــرات  
ــة)    بمســتند قابــل  واســع الــتي تــدرَج بموجبــها الحقــوق في الموجــودات الملموســة المشــمولة (أو الممثل

الأشــخاص الــذين يكتســبون حقوقــاً في المســتند   ضــمن المســتند القابــل للتــداول بحيــث إنَّ للتــداول 
يكتسبون أيضـاً بموجـب ذلـك حقوقـاً في الموجـودات المشـمولة بالمسـتند. وبنـاء علـى ذلـك، تـنص            
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يُجعل نافـذاً تجـاه الأطـراف     على أنه تكون للحق الضماني في الموجودات الملموسة، الذي ١الفقرة 
بحيـازة المسـتند القابــل للتـداول الـذي يشــمل تلـك الموجـودات، أولويــة علـى الحـق الضــماني          الثالثـة 

  طريقة أخرى.أيِّ يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة ب المنافس في الموجودات الملموسة الذي
استثناء من هذه القاعدة العامة. فهي تـنص علـى أنـه، باسـتثناء الحـالات       ٢ويرد في الفقرة   -٧٢
 ١تكون فيها الموجودات المرهونـة عبـارة عـن مخزونـات، لا تنطبـق القاعـدة الـواردة في الفقـرة          التي

الأسـبق مـن الـوقتين     الملموسة جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة قبـل  على حق ضماني في الموجودات
ــك الموجــودات مشــمولة بالمســتند القابــل للتــداول؛           ــاليين: (أ) الوقــت الــذي أصــبحت فيــه تل الت

، شـريطة أن  ن الحائز للمستند القابل للتداولوقت إبرام الاتفاق بين المانح والدائن المضمو (ب) أو
بالمستند القابل للتداول قبل أن تنقضي بعد ذلك فتـرة   فعلاً مشمولة تكون الموجودات قد أصبحت

  تحددها الدولة المشترعة (سبعة أيام مثلاً). زمنية قصيرة
    

  الفكريةالممتلكات  - ٥٠المادة 
من الملحق المتعلق بالممتلكات الفكريـة (انظـر الفقـرات     ٢٤٥إلى التوصية  ٥٠تستند المادة   -٧٣
تمـس   لا ٣٤مـن المـادة    ٦). والغرض منها هو توضـيح أنَّ القاعـدة الـواردة في الفقـرة     ٢١٢-١٩٣

ــة تحــدده         ــة الفكري ــانون آخــر بشــأن الملكي ــدائن المضــمون بموجــب ق ــالحقوق الأخــرى لل ــة ب الدول
ــتي     ــة الـ ــات الفكريـ ــاً للممتلكـ ــفته مالكـ ــترعة، بصـ ــرخيص أو   المشـ ــوع التـ ــون موضـ ــاً  تكـ مرخِّصـ

حق قـد يكـون للمـرخِّص في إنهـاء      باستخدامها. فعلى سبيل المثال، لا يمس القانون النموذجي بأيِّ
ــة،       ــه بالعقــد (انظــر الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكري ــرخيص بســبب إخــلال المــرخَّص ل اتفــاق ت

الـوارد   أهمية كبيرة لأنَّ مفهوم "سـياق العمـل المعتـاد"،    ). ولهذا التوضيح١٩٦و ٢٥-٢٣الفقرات 
قـانون الملكيـة    ولـيس مسـتمدا مـن   ، هـو مـن مفـاهيم القـانون التجـاري      ٣٤مـن المـادة    ٦في الفقرة 

قانون الملكية  يُحدث التباساً في سياق الملكية الفكرية. ففي العادة، لا يميز الفكرية، مما من شأنه أن
الفكرية في هذا الصدد بين الرخص الحصرية وغير الحصرية، بل يركز على مـا إذا كـان أم لم يكـن    

  بالرخصة. هناك إذن
لا تشير إلى حقوق الدائن المضمون بصفته دائنـاً مضـموناً    ٥٠المادة نَّ أوتجدر الإشارة إلى   -٧٤

القـانون النمـوذجي (بمـا في ذلـك     أنَّ بموجب قانون آخر متعلق بالملكية الفكرية. والسبب في ذلـك  
(ب)) إذا تَعارض في هـذا الصـدد مـع قـانون الملكيـة       ٣، الفقرة ١) لا ينطبق (انظر المادة ٥٠المادة 

) مـع قـانون الملكيـة الفكريـة     ٥٠إذا لم يتعارض القانون النموذجي (بما في ذلـك المـادة   مَّا أالفكرية؛ 
عمومــاً علــى حقــوق الــدائن المضــمون بموجــب القــانون   ٣٤وكــان منطبقــاً بالفعــل، فتنطبــق المــادة 

ــه إزاء أيِّ     ــة المرخَّصــة، وبأولويت  النمــوذجي دون المــس بنفــاذ الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكري
مطالب منافس ما عدا المرخَّص له ترخيصاً غير حصري، أو حقوق الدائن المضمون، بعد التقصير، 
ــه (انظــر الملحــق المتعلــق بالممتلكــات      بموجــب القــانون النمــوذجي الــتي لا تمــس بحقــوق المــرخَّص ل

  ).٢٠٣الفكرية، الفقرة 
ن للمــرخَّص لــه، ويترتــب علــى ذلــك، حســب محتــوى قــانون الملكيــة الفكريــة، أنــه لا يمكــ  -٧٥
سـوى الحصـول علـى     ،يأذن الدائن المضمون للمانح بمنح رخـص غـير متـأثرة بـالحق الضـماني      لم ما
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يكون بمقدور  وهذا يعني أنه في حال تقصير المانح، الرخصة خاضعةً للحق الضماني لا خالصةً منه.
يبيعهــا أو يــرخص  و الــدائن المضــمون أن يُنْفــذ حقــه الضــماني في الممتلكــات الفكريــة المرخَّصــة       

 تكــون قيمــة الحــق الضــماني الــذي يحصــل عليــه  الرخصــة. وتبعــاً لــذلك، باســتخدامها خالصــةً مــن
الممتلكات الفكرية المرهونة التي تكون موضوع الرخصة نَّ شخص من المرخَّص له قيمةً محدودة، لأ

 المــرخِّص قــد لا تعــود موجــودة إذا أنفــذ الــدائن المضــمون للمــرخِّص حقــه الضــماني (بعــد تقصــير   
  بموجب اتفاقه الضماني مع الدائن المضمون). 

    
  الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط - ٥١المادة 

موضوع الحقوق الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط.        ٥١تتناول المادة   -٧٦
الـذي يسـتبعد مـن     دليـل المعـاملات المضـمونة،    وهذا نوع مـن الموجـودات المرهونـة لا يتطـرق إليـه     

وتعـدل   ).٤نطاقه الحقوق الضمانية في كل أنـواع الأوراق الماليـة (انظـر الفقـرة (ج) مـن التوصـية       
الخاصـة بشـأن    بطريقـة مماثلـة للقواعـد    ٢٩القواعد العامة بشأن الأولوية الواردة في المادة  ٥١المادة 

ــدا   ــة للت ول (بخصــوص الأوراق الماليــة الــتي  الأولويــة المتعلقــة بــالحقوق الضــمانية في الصــكوك القابل
صدرت بها شهادات) وحقوق تقاضي أموال مودعة في حساب مصـرفي (بخصـوص الأوراق الماليـة    

  التي لم تصدر بها شهادات).
ففيما يخص الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي صدرت بها شهادات، تنص الفقرة   -٧٧
بحيـازة الـدائن المضـمون للشـهادة      ذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة   على أنَّ الحق الضماني الذي جُعل ناف ـ ١

وجُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف      تكون له الأولوية على الحق الضماني المنافس الذي أنشأه نفـس المـانح  
 القاعـدة الخاصـة بالصـكوك القابلـة للتـداول      بتسجيل إشعار في السجل. ويوازي هذا الحكـم  الثالثة

، ويعــبر بالمثــل عــن قابليــة هــذا النــوع مــن الموجــودات المرهونــة ٤٦لمــادة مــن ا ١الــواردة في الفقــرة 
للتداول (يرد تعريف مصطلح "الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي صـدرت بهـا شـهادات"    

  على نحو يعبر عن قابليتها للتداول). ٢من المادة  في الفقرة (ط)
وسـيط الـتي لم تصـدر بهـا شـهادات، تـنص        وفيما يخـص الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى       -٧٨

بتسـجيله في الـدفاتر الـتي     يُجعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة      على أنَّ الحق الضماني الذي ٢الفقرة 
يُحتفظ بها نيابـة عنـه لهـذا الغـرض تكـون لـه الأولويـة علـى الحـق الضـماني في            يحتفظ بها المُصْدر أو

تجـاه الأطـراف الثالثـة بـأيِّ طريقـة أخـرى (مـثلاً، بتسـجيل          يُجعـل نافـذاً   الأوراق المالية الـذي  نفس
أن يتخــذ التســجيل في  )،١٠٠الســجل). ويمكــن، حســب القــانون المنطبــق (انظــر المــادة إشــعار في 

 لاسم الدائن المضمون باعتبـاره صـاحب الأوراق الماليـة.    للحق الضماني أو شكل قيد دفاتر المُصْدر
يـنص   لقانونهـا. وإذا كـان هـذا القـانون     شـكل التسـجيل الأنسـب    دللدولة المشترعة أن تحـد  وينبغي

وتماثـل قاعـدة الأولويـة هـذه القاعـدة       على شكليْ التسجيل المـذكورين، فـيمكن الأخـذ بهمـا معـاً.     
ــرة   ــواردة في الفق ــادة   ١ال ــوال مودعــة في حســاب مصــرفي.      ٤٧مــن الم بشـــأن حقــوق تقاضــي أم
التسـجيل في دفـاتر المُصْـدر يـؤدي وظيفـة مماثلـة لكـون         هـذا لهذه القاعدة هـو أنَّ   والأساس المنطقي

  الدائن المضمون أصبح صاحب الحساب المصرفي.
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إلاَّ علـى الأوراق الماليـة غـير المودعـة      ٤و ٣ كذلك لا تنطبق قاعـدتا الأولويـة في الفقـرتين     -٧٩
مـن   ٤و ٣الفقـرتين  الـواردتين في   تصدر بها شهادات. وهما توازيـان القاعـدتين   لدى وسيط التي لم

بشأن الحقـوق الضـمانية في حقـوق تقاضـي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي. وتعطـي           ٤٧المادة 
 بـإبرام اتفـاق سـيطرة علـى     الأولوية للحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة  ٣الفقرة 

لأطراف الثالثة بطريقة أخرى الحق الضماني المنافس في الأوراق المالية نفسها الذي جُعل نافذاً تجاه ا
، فيمـا بـين الحقـوق    ٤ويحـدَّد ترتيـب الأولويـة، بموجـب الفقـرة       (مثلاً بتسجيل إشعار في السجل).

الضمانية المتنافسة التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بإبرام اتفاقـات سـيطرة، تبعـاً لوقـت إبـرام      
    الفرعية (ب)).، الفقرة ٢" في المادة تلك الاتفاقات (انظر تعريف مصطلح "اتفاق السيطرة

، ٤٩من المـادة   ٣والفقرة  ٤٧من المادة  ٧و ٦والفقرتين  ٤٦من المادة  ٢وبخلاف الفقرة   -٨٠
التي تـنص علـى قاعـدة أولويـة تحمـي المنقـول إلـيهم وتحيـل إلى قـوانين أخـرى قـد تـوفر لهـم حقوقـاً               

 القـانون المتعلـق بنقـل الأوراق الماليـة الـذي      قاعدة أولوية، بـل تحيـل إلى   ٥أفضل، لا تتضمن الفقرة 
القوانين الوطنية تختلف اختلافـاً كـبيراً   أنَّ تحدده الدولة المشترعة. والسبب في اختيار هذا النهج هو 

هــذه المســألة غــير قابلــة  أنَّ فيمــا يتعلــق بحمايــة حــاملي الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط و  
الدولـة المشـترعة قـد لا تكـون في حاجـة إلى      أنَّ وتجـدر الإشـارة إلى    للتوحيد على الصعيد الـدولي. 

  إذا لم يكن لديها قانون متعلق بنقل الأوراق المالية ولم تكن على استعداد لإحداثه. ٥تنفيذ الفقرة 
 


